الفصل الأول: الاستدلال بالقرآن على مسائل التكليف والحكم الشرعي


الفصل الأول                                                                                                   الاستدلال بالقرآن على مسائل التكليف والحكم الشرعي
ويشتمل على تمهيد ومبحثين:

التمهيـــد: في تعريف التكليف والحكم الشرعي.
المبحث الأول: مسائل التكليف.

المبحث الثاني: الحكم التكليفي.

تمهيد                                                                            في تعريف التكليف والحكم الشرعي

أولاً: تعريف التكليف:
التكليف لغة: إلزام ما فيه كُلفة، والكُلفة هي المشقة.

قال ابن منظور(
) في لسان العرب:
"وكلَّفه تكليفاً أي أمره بما يشق عليه، وتكلَّفت الشيء تجشَّمته على مشقة وعلى خلاف عادتك"(
).

التكليف اصطلاحاً: عرِّف بعدة تعريفات أقربها أنه:

إلزام مقتضى خطاب الشرع(
).

كما عُرِّف بأنه:

الخطاب بأمرٍ أو نهي(
).

والتعريف الأول أولى؛ لأنه يشمل الأحكام التكليفية الخمسة ومنها المباح، أما الثاني فإنه لا يشمل المباح؛ لأنه ليس فيه أمرٌ ولا نهي.

ثانياً: تعريف الحكم الشرعي:

الحكم لغة: مصدر حَكَمَ يَحْكُمُ وهو بمعنى المنع، ومنه سمي القاضي حاكماً؛ لأنه يمنع الظالم من الظلم.
قال ابن منظور:
"والعرب تقول حَكَمْتُ وأَحْكَمْتُ وحَكَّمْتُ بمعنى مَنَعْتُ ورَدَدْتُ، ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظالم من الظلم"(
).
الحكم في اصطلاح المناطقة: "إسناد أمرٍ إلى آخر إيجاباً أو سلباً"(
).

وينقسم الحكم إلى خمسة أقسامٍ:
1. حكم عقلي وهو ما عرفت فيه النسبة بالعقل.

2. حكم عادي وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة.
3. حكم لغوي وهو ما عرفت فيه النسبة باللغة.
4. حكم تجريبي وهو ما عرفت فيه النسبة بالتجربة.
5. حكم شرعي وهو ما عرفت فيه النسبة بالشرع.
والقسم الأخير من أقسام الحكم هو المقصود عند الأصوليين.
وعُرِّف الحكم الشرعي بعدة تعريفات أقربها أنه:

خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع(
).

وقولهم في التعريف «خطاب الله»: لإخراج خطاب غيره من الإنس والجن والملائكة.

وقولهم «المتعلق»: أي المرتبط، وقولهم «بأفعال المكلفين»: لإخراج الأحكام العقائدية.

وقولهم «بالاقتضاء»: أي بالطلب، وهو طلب فعل وطلب ترك، وكل منهما قد يكون جازماً وقد يكون غير جازم، فطلب الفعل الجازم هو الإيجاب، وغير الجازم هو الندب، وطلب الترك الجازم هو التحريم، وغير الجازم هو المكروه.
وقولهم «أو التخيير»: أي لا يوجد فيه طلب فعل ولا طلب ترك، وهو الإباحة.

وقولهم «أو الوضع»: لإدخال الحكم الوضعي.
وبناءً على ذلك: يقسم بعض الأصوليين الحكم الشرعي إلى قسمين:

1. الحكم التكليفي: وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.
2. الحكم الوضعي: وهو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيءٍ آخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه، أو كونه صحيحاً أو فاسداً، أو كونه عزيمةً أو رخصةً، أو كونه أداءً أو قضاءً أو إعادة(
).

المبحث الأول                                                               مسائل التكليف

ويشتمل على ستة مطالب:

المطلب الأول: يجوز التكليف بما لا يطاق.

المطلب الثاني: التكليف ساقط عن الناسي.

المطلب الثالث: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

المطلب الرابع: لا وجوب لشيء قبل ورود الشرع.

المطلب الخامس: أحكام الله تعالى غير معللة بمصالح العباد.

المطلب السادس: الأصل براءة الذمة.

المطلب الأول                                                                                                                                                           يجوز التكليف بما لا يطاق

يذكر الأصوليون هذه المسألة عند الكلام على شروط الفعل المكلَّف به فقد جعلوا من شروطه: أن يكون ممكناً مقدوراً للمكلف(
).
ويعبر عنها بعض الأصوليين بمسألة «تكليف ما لا يطاق»(
)، أو «بما لا يقدر عليه المكلف»(
)، وبعضهم يسميها مسألة «التكليف بالمحال»(
).

وهذه المسألة من المسائل التي بحثها الأصوليون مع أنها من مسائل علم الكلام، وكان الأولى عدم نصب الخلاف فيها في علم أصول الفقه، قال أبو الحسين البصري: "فأما الكلام في تقدم العلم والقدرة والإرادة وأقسام الآلات المتقدمة والمقارنة، فليس مما يحتاج إليه في أصول الفقه"(
).
وقبل سياق أدلة الفخر الرازي على هذه المسألة ينبغي معرفة أقسام المحال، وتحرير محل النزاع، وذكر الأقوال في المسألة.

فيقال في أقسام المحال:

المحال ينقسم أقساماً عدة:

1. المحال عقلاً وعادةً: ويسمى المحال لذاته كالجمع بين الضدين: السواد والبياض، وهذا الامتناع يعود إلى ذاته لا إلى أمرٍ خارجٍ عنه.
2. المحال عادةً لا عقلاً: كطيران الإنسان ومشيه على الماء، وهذا الامتناع لعدم قدرة الإنسان عليه، وإن كان ممكناً عقلاً.
3. المحال لطريان مانع: كتكليف المقيد العَدْو، والزَّمِن المشي، وهذا الامتناع ملحقٌ بالمحال عادة.
4. المحال عقلاً لا عادةً: ويسمى المحال لغيره وهو المحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه كالإيمان من الكافر الذي علم الله أنه لا يؤمن، فالإيمان منه مستحيل؛ إذ لو آمن لانقلب علم الله جهلا(
).
تحرير محل النزاع:

1. أجمع الأصوليون على جواز التكليف عقلاً بالمحال لغيره، وهو المحال عقلاً لتعلق علم الله بعدم وقوعه، كما أجمعوا على وقوعه شرعاً، كتكليف أبي لهب(
) بالإيمان مع علم الله تعالى بأنه يموت كافراً، (وهو القسم الرابع من أقسام المحال).
وممن نقل الإجماع على هذا: الآمدي(
)، والتفتازاني(
)، والزركشـي(
)، والطوفي(
)، والشنقيطي(
)، وغيرهم(
).

قال التفتازاني:
"ولا نزاع في وقوع التكليف بما علم الله تعالى أنه لا يقع أو أخبر بذلك كبعض تكاليف العصاة والكفار"(
).

وقال الطوفي:
"فالإجماع على صحة التكليف بالثاني، يعني المحال لغيره"(
).

وقال القرافي(
):
"فتكليف ما لا يطاق قالت به المعتزلة"(
).

بل إن من الأصولييـن مـن ذهـب إلى أن هـذا لا يسمـى محـالاً، بـل هـو ممكـن مقطوع بعدم وقوعه(
)، وذلك لأنه في ذاته جائز الوقوع(
)، ونقل التفتازاني عن الجمهور أنه مما يطاق "بمعنى أن العبد قادر على القصد إليه باختياره، وإن لم يخلق الله الفعل عقيب قصده"(
).
2. أجمع الأصوليون على عدم وقوع المحال لذاته وهو المحال عقلاً وعادةً، (وهو القسم الأول من أقسام المحال).
وممن نقل الإجماع على هذا التفتازاني(
)، والشنقيطي(
).
3. أجمع الأصوليون على عدم وقوع التكليف بما لا يطاق في فروع الشريعة.
وممن نقل عدم الخلاف فيه الطوفي حيث يقول:
"أما وقوع ما لا يطاق فلم يقع في فروع الشريعة"(
).
وشيخ الإسلام ابن تيمية / حيث يقول:
"والخلاف عند التحقيق يرجع إلى الجواز العقلي، أو إلى الاسم اللغوي، وأما الشرع فلا خلاف فيه البتة"(
).

ومنهم ابن عطية(
) في تفسيره حيث يقول:
"واختلف الناس في جواز تكليف ما لا يطاق في الأحكام التي هي في الدنيا بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعاً الآن في الشرع"(
).

ومنهم الشاطبي(
) في الموافقات حيث يقول:
"الإجماع على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع في الشريعة"(
).
4. اختلفوا في جواز التكليف بالمحال عقلاً وعادةً وفي التكليف بالمحال عادةً لا عقلاً.
(أو يقال:) اختلفوا في التكليف بالمحال عادةً سواء أكان معه التعذر العقلي أم لا (وهما القسم الأول والثاني ويلحق به الثالث).
قال القرافي:
"إن ما لا يطاق قد يكون عادياً فقط كالطيران في الهواء ، أو عقلياً فقط كإيمان الكافر الذي علم الله تعالى أنه لا يؤمن، أو عادياً وعقلياً معاً كالجمع بين الضدين.

والأول والثالث هما المرادان ههنا، دون الثاني"(
).

وقال ابن السبكي(
):

"محل النزاع في التكليف بالمستحيل إنما هو في المتعذر عادةً، سواء كان معه التعذر العقلي أم لا"(
).

5. والمجيزون للتكليف بالمحال عقلاً وعادةً وللتكليف بالمحال عادةً لا عقلاً اختلفوا في وقوعه في أصول الشريعة دون فروعها(
).
عرض الأقوال:
سبق أن تبين في تحرير محل النزاع أن مسألة تكليف ما لا يطاق تبحث من جانبين:

أحدهما في الجواز العقلي، والثاني في الوقوع الشرعي. 
فالخلاف فيها سيكون في هذين الجانبين.
أولاً: الجواز العقلي:

اختلف العلماء في جواز تكليف ما لا يطاق عقلاً على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز التكليف بالمحال مطلقاً، سواءً كان محالاً لذاته أو لغيره، وإليه ذهب الأشعري(
) وأكثر أصحابه(
)، ونسبه الزركشي إلى الجمهور(
)، وهو اختيار الطوفي(
)، والفخر الرازي حيث يقول: 
"يجوز ورود الأمر بما لا يقدر عليه المكلف عندنا"(
).

القول الثاني: منع التكليف بالمحال مطلقاً، سواءً كان محالاً لذاته أو لغيره، -ما عدا موضع الاتفاق وهو المحال عقلاً لتعلق علم الله بعدم وقوعه فيجوز- وهو مذهب الحنفية(
)، واختاره ابن الحاجب(
) ونسبه إلى المحققين(
)، واختاره بعض الشافعية كإمام الحرمين(
) والغزالي(
) وعليه أكثر المعتزلة(
).
القول الثالث: التفصيل: فما كان محالاً لغيره يجوز التكليف به، وما كان محالاً لذاته فلا يجوز التكليف به، ونقل هذا القول عن معتزلة بغداد(
)، واختاره الآمدي ونَسَب للغزالي أنه مال إليه(
).
ثانياً: الوقوع الشرعي:

اختلف العلماء المجيزون للتكليف بما لا يطاق في وقوعه شرعاً على قولين:
القول الأول: أن التكليف بما لا يطاق لم يقع في الشريعة، وهو مذهب الجمهور(
)، بل وحكى بعضهم الإجماع عليه(
).
القول الثاني: أن التكليف بما لا يطاق واقع في الشريعة، وبه قال بعض الحنابلة(
)، وهو اختيار الفخر الرازي حيث قال:
"تكليف ما لا يطاق واقع"(
).
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة إثباتاً بعدة أدلة، ونقل الاستدلال عليها نفياً بعدة أدلة أخرى، ولذا فستكون البداية بالأدلة التي ذكر الفخر الرازي أنها تدل على إثبات جواز التكليف بما لا يطاق.
ثم يأتي بعدها الأدلة التي تدل على نفي تكليف ما لا يطاق.
أولاً: الأدلة الدالة على جواز التكليف بما لا يطاق وعلى وقوعه:

الدليل الأول:

قال تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)(
).

قال الفخر الرازي:
"احتج أهل السنة بهذه الآية وكل ما أشبهها ... على تكليف ما لا يطاق، وتقريره:

أنه تعالى أخبر عن شخص معين أنه لا يؤمن قط، فلو صدر منه الإيمان لزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق كذباً، والكذب عند الخصم قبيح وفعل القبيح يستلزم إما الجهل وإما الحاجة، وهما محالان على الله، والمفضي إلى المحال محال، فصدور الإيمان منه محال فالتكليف به تكليف بالمحال"(
).

ثم ذكر وجهاً ثانياً في تقرير وجه الدلالة من الآية على هذه المسألة، فقال:

"وقد يذكر هذا في صورة العلم: هو أنه تعالى لما علم منه أنه لا يؤمن فكان صدور الإيمان منه يستلزم انقلاب علم الله تعالى جهلاً، وذلك محال ومستلزم المحال محال، فالأمر واقع بالمحال"(
).
ثم ذكر الوجه الثالث في تقرير وجه الدلالة من الآية على هذه المسألة:

"وهو: أن وجود الإيمان يستحيل أن يوجد مع العلم بعدم الإيمان؛ لأنه إنما يكون علماً لو كان مطابقاً للمعلوم، والعلم بعدم الإيمان إنما يكون مطابقاً لو حصل عدم الإيمان، فلو وجد الإيمان مع العلم بعدم الإيمان لزم أن يجتمع في الإيمان كونه موجوداً ومعدوماً معاً وهو محال، فالأمر بالإيمان مع وجود علم الله تعالى بعدم الإيمان أمر بالجمع بين الضدين، بل أمر بالجمع بين العدم والوجود، وكل ذلك محال"(
).

ثم ذكر الوجه الرابع في تقرير وجه الدلالة من الآية على هذه المسألة:

"وهو أنه تعالى كلف هؤلاء الذين أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون بالإيمان ألبتة، والإيمان يعتبر فيه تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه، ومما أخبر عنه أنهم لا يؤمنون قط، فقد صاروا مكلفين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون قط، وهذا تكليف بالجمع بين النفي والإثبات"(
).

ثم ذكر الوجه الخامس والأخير في تقرير وجه الدلالة من الآية على هذه المسألة:

"وهو أنه تعالى عاب الكفار على أنهم حاولوا فعل شيء على خلاف ما أخبر الله عنه في قوله: (ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ       ﯾ ﯿ)(
) فثبت أن القصد إلى تكوين ما أخبر الله تعالى عن عدم تكوينه قصد لتبديل كلام الله تعالى، وذلك منهي عنه، ثم ههنا أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لا يؤمنون البتة فمحاولة الإيمان منهم تكون قصداً إلى تبديل كلام الله، وذلك منهي عنه، وترك محاولة الإيمان يكون أيضاً مخالفة لأمر الله تعالى، فيكون الذم حاصلاً على الترك والفعل"(
).

ثم قال في خاتمة استدلاله بعد ذكر هذه الوجوه:

"فهذه هي الوجوه المذكورة في هذا الموضع، وهذا هو الكلام الهادم لأصول الاعتزال"(
).
وبعد ذلك أورد الفخر الرازي اعتراض المعتزلة على أصل مسألة التكليف بما لا يطاق، وذكر أدلتهم في المنع من ذلك ومناقشتهم للمجيزين(
).
ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) على تكليف ما لا يطاق، من أصحاب الكتب العشرة(
):

الفخرُ الرازيُّ نفسُه في المحصول(
)، كما سيأتي:

حيث يقول الفخر الرازي:
إن "الله تعالى كلف أبا لهب بالإيمان، ومن الإيمان تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه، ومما أخبر عنه: أنه لا يؤمن، فيكون أبو لهب مكلفاً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن؛ وذلك متعذر"(
).

ثم ذكر أن هذا التوجيه ظاهر أيضاً في قوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)، وقال:

"فإن أولئك الذين أخبر  الله عنهم بهذا الخبر كانوا مكلفين بالإيمان: فكانوا مكلفين بتصديق هذه الآية، وباقي التقرير ظاهر"(
).

وقال في موضعٍ ثان:
"إن الله تعالى أخبر عن أقوام معينين أنهم لا يؤمنون وذلك في قوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) وقال تعالى: (ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)(
)، إذا ثبت هذا فنقول أولئك الأشخاص لو آمنوا لا نقلب خبر الله تعالى الصدق كذباً، والكذب على الله محال: إما لأدائه إلى الجهل أو إلى الحاجة على قول المعتزلة أو لنفسه كما هو مذهبنا، والمؤدي إلى المحال محال فصدور الإيمان عن أولئك الأشخاص محال"(
).

وقال في موضعٍ ثالث:
"أن الله تعالى قال (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) فأولئك الذين أخبر الله عنهم بهذا الخبر كانوا مأمورين بالإيمان ومن الإيمان تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه، فإذن كانوا مأمورين بأن يصدقوا الله تعالى في إخباره عنهم بأنهم لا يؤمنون ألبتة وذلك تكليف ما لا يطاق"(
).
ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يخالف في الأخذ بهذا الاستدلال.

وأما من غيرهم:

فقد خالف في الأخذ بهذا الاستدلال عددٌ من العلماء منهم:

الألوسي(
) في تفسيره(
)، وصاحب تفسير نظم الدرر(
)، والزركشي في البحر المحيط(
)، والجلال المحلي(
) في شرحه لجمع الجوامع(
)، والعطار(
) في حاشيته على شرح المحلي(
)، كما سيأتي:
فأما الألوسي:

فقد نقل في تفسيره استدلال القائلين بتكليف ما لا يطاق بهذه الآية فقال:

"وقد احتج بهذه الآية وأمثالها من قال بوقوع التكليف بالممتنع لذاته بناءً على أن يراد بالموصول ناس بأعيانهم.

وحاصل الاستدلال: أنه ( أخبر بأنهم لا يؤمنون وأمرهم بالإيمان وهو ممتنع إذ لو كان ممكناً لما لزم من فرض وقوعه محال، لكنه لازم إذ لو آمنوا انقلب خبره كذباً، وشمل إيمانهم الإيمان بأنهم لا يؤمنون لكونه مما جاء به (، وإيمانهم بأنهم لا يؤمنون فرع اتصافهم بعدم الإيمان، فيلزم اتصافهم بالإيمان وعدم الإيمان، فيجتمع الضدان، وكلا الأمرين: من انقلاب خبره تعالى كذباً واجتماع الضدين محال، وما يستلزم المحال محال"(
).

لكنه لم يسلم بهذا الاستدلال، بل أجاب عنه فقال:

"وأجيب:

بأن إيمانهم ليس من المتنازع فيه؛ لأنه أمر ممكن في نفسه وبإخباره ( بعدم الإيمان لا يخرج من الإمكان، غايته أنه يصير ممتنعاً بالغير واستلزام وقوعه الكذب أو اجتماع الضدين بالنظر إلى ذلك لأن إخباره تعالى بوقوع الشيء أو عدم وقوعه لا ينفي القدرة عليه ولا يخرجه من الإمكان الذاتي لامتناع الانقلاب وإنما ينفي عدم وقوعه أو وقوعه فيصير ممتنعاً بالغير واللازم للممكن أن لا يلزم من فرض وقوعه نظرا إلى ذاته محال، وأما بالنظر إلى امتناعه بالغير فقد يستلزم الممتنع بالذات كاستلزام عدم المعلول الأول عدم الواجب"(
).

ثم ذكر أجوبةً أخرى عن هذا الاستدلال(
).
وأما صاحب نظم الدرر:

فقد قال عن هذه الآية:

"وهي دليل على ... وقوع التكليف بالممتنع لغيره، فإنه سبحانه كلفهم الإيمان وأراد منهم الكفران، فصار ممتنعاً لإرادته عدم وقوعه، والتكليف به جار على سنن الحكمة فإن إرادة عدم إيمانهم لم تخرج إيمانهم عن حيز الممكن فيما يظهر، لعدم العلم بما أراد الله من كل شخص بعينه، فهو على سنن الابتلاء ليظهر في عالم الشهادة المطيع من غيره لإقامة الحجة"(
).

وأما الزركشي:

فقد أجاب عن الاستدلال بهذه الآية على تكليف ما لا يطاق بأنها مخصوصة، ونقل عن ابن المنير(
) في تفسيره إنكاره صحتها وأنه قال:
"هذا لا يثبت ولا يوجد في الكتاب العزيز ولا في الخبر أن الله تعالى أخبر أن أبا جهل(
) لا يؤمن وكلفه بالإيمان بأن لا يؤمن"(
).

وأما الجلال المحلي:

فقد صحح في شرحه لجمع الجوامع وقوع الممتنع بغيره لا بذاته وذلك لأنه:
"تعالى كلف الثقلين بالإيمان وقال: (ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ)(
) فامتنع إيمان أكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه وذلك من الممتنع لغيره.

وأما عدم وقوعه بالثاني(
) فللاستقراء"(
).

ثم ذكر القول الثاني للخلاف في وقوع التكليف بالممتنع لذاته، فقال:

"والقول الثاني: وقوعه بالثاني(
) أيضاً؛ لأن من أنزل الله فيه أنه لا يؤمن بقوله مثلا (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) كأبَوَي جهل ولهب وغيرهما مكلف في جملة المكلفين بتصديق النبي ( ما جاء به عن الله ومنه أنه لا يؤمن أي لا يصدق النبي ( في شيء مما جاء به عن الله فيكون مكلفا بتصديقه في خبره عن الله بأنه لا يصدقه في شيء مما جاء به عن الله وفي هذا التصديق تناقض حيث اشتمل على إثبات التصديق في شيء ونفيه في كل شيء فهو من الممتنع لذاته"(
).

ثم أجاب عما استدل به للقول الثاني السابق، فقال:

"وأجيب: بأن من أنزل الله فيه أنه لا يؤمن لم يقصد إبلاغه ذلك حتى يكلف بتصديق النبي ( فيه دفعاً للتناقض، وإنما قصد إبلاغ ذلك لغيره وإعلام النبي ( به لييأس من إيمانه كما قيل لنوح (: (ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)(
) فتكليفه بالإيمان من التكليف بالممتنع لغيره"(
).

ثم ذكر القول الثالث للخلاف في وقوع التكليف بالممتنع، فقال:

"والثالث وهو قول الجمهور: عدم وقوعه بواحدٍ منها(
) إلا في الممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه، لقوله تعالى: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)(
)، والممتنع لتعلق العلم في وسع المكلفين ظاهراً"(
).
وأما العطار:
فقد ذكر في حاشيته على شرح المحلي عن هذا الدليل بأنه لا يدل إلا على وقوع التكليف بما تعلق علم الله بعدم وقوعه، وقال:
"وقد مر أن وقوع التكليف به محل وفاق فموضع النزاع هو القسم الآخر أعني الممتنع عادةً لا عقلاً، والدليل المذكور لا يتناوله فلا دلالة فيه على موضع النزاع"(
).

وقد أجاب عن قضية تكليف أبي لهب وغيره من الكفار بالإيمان بأنه لا يؤمن، بقوله:

" إنما نمنع أن أبا لهب ونحوه وجب عليه التصديق بأنه لا يؤمن، وإنما يكون كذلك أن لو أمر بالإيمان بعدما أنزل أنه لا يؤمن.

ولا نسلم ذلك بل سبق الأمر بالإيمان على الإخبار بأنه لا يؤمن فلم يجب عليه التصديق بأنه لا يؤمن.

أو نقول:
إنه مكلف بتصديقه ( في جميع ما أخبر به، وقولكم: أن من جملة ذلك أنه لا يؤمن فيكون مكلفاً بأن يصدق أنه لا يصدق:

إن أردتم كونه مكلفاً بالتصديق بأن لا يؤمن على التعيين والمشافهة له بأن يخاطب أن آمن بأنك لا تؤمن فهو ممنوع.

وإن أردتم كونه مكلفاً بذلك التعيين بل على الوجه الإجمالي بالاندراج في التصديق الكلي بحقيقة جميع ما أخبر به فمسلَّم، لكن لا يلزم من ذلك أنه يجب عليه أن لا يؤمن، وإنما يكون كذلك لو كلف به على التعيين، كما إذا صدق زيد عمراً في أنه صادق في جميع ما أخبر به، وكان من جملة ذلك أن زيداً لا يصدقه، ولم يعلم زيد ذلك على التعيين، كان زيد مصدقاً له في ذلك الإخبار أيضاً تصديقاً اندراجياً لا تفصيلياً، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون مصدقاً له حتى يتأتى له ذلك التصديق"(
).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
"وقد يخبر الله الرسول عن معين أنه لا يؤمن ولكن لا يأمره أن يعلمه بذلك بل هو مأمور بتبليغه وإن كان الرسول يعلم أنه لا يؤمن كالذين قال الله فيهم: (ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ)(
) وقوله: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) فهؤلاء قد يعلم بعض الملائكة وبعض البشر من الأنبياء وغيرهم في معين منهم أنه لا يؤمن، وإن كانوا مأمورين بتبليغه أمر الله ونهيه، وليس في ذلك تكليفه بالجمع بين النقيضين، وذلك خلاف المعلوم، فإن الله يفعل ما يشاء بقدرته، وما لا يشاء يعلم أنه لا يفعله وأنه قادر عليه لو شاء لفعله، وعلمه أنه لا يفعله لا يمنع أن يكون قادراً عليه.

والعباد الذين علم الله أنهم يطيعونه بإرادتهم ومشيئتهم وقدرتهم وإن كان خالقاً لذلك فخلقه لذلك أبلغ في علمه به قبل أن يكون، كما قال تعالى: (ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)(
).

وما لم يفعلوه فما أمرهم به يعلم أنه لا يكون لعدم إرادتهم له لا لعدم قدرتهم عليه، وليس الأمر به أمراً بما يعجزون عنه بل هو أمر بما لو أرادوه لقدروا على فعله لكنهم لا يفعلونه لعدم إرادتهم له"(
).
تقويم الاستدلال:

لتقويم الاستدلال لابد من بيان معنى الآية عند المفسرين:

فأما الثعالبي(
):

فقد نقل الخلاف في تأويل هذه الآية، إلا أنه نقل الاتفاق على أنها غير عامة في كل من كفر، وذلك لوجود من أسلم بعدها، وذكر أن القول المعتمد عليه في من نزلت فيه هذه الآية: أنها فيمن سبق في علم الله أنه لا يؤمن(
).
ومثله القرطبي(
):

فقد ذكر أن في تأويل هذه الآية خلافاً بين العلماء، وأول قولٍ ذكره في معناها:
أن هذه الآية:

"عامة ومعناها الخصوص فيمن حقت عليه كلمة العذاب، وسبق في علم الله أنه يموت على كفره، أراد الله تعالى أن يُعلم أن في الناس من هذه حاله دون أن يعيِّن أحداً"(
).

ثم ذكر الأقوال الأخرى، ثم عاد لتصحيح هذا القول فقال:
"والأول أصح، فإن من عين أحداً فإنما مَثَّل بمن كشف الغيب عنه بموته على الكفر، وذلك داخل في ضمن الآية"(
).

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية:

فقد نقل الأقوال في من نزلت فيه الآية، وصَدَّرها بالقول القائل بأنها خاصة بمن يموت كافراً، ثم ذكر القول الثاني:

وهو أن هذه الآية:

"على مقتضاها والمراد بها أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى الكافر ما دام كافراً لا ينفعه الإنذار ولا يؤثر فيه"(
)، بمعنى "أن الكافر ما دام كافراً لا يقبل الحق سواء أنذر أم لم ينذر ولا يؤمن ما دام كذلك، لأن على قلبه وسمعه وبصره موانع تصد عن الفهم والقبول، وهكذا حال من غلب عليه هواه"(
).
وأما السمرقندي(
):

فقد أورد في بحر العلوم اعتراضاً فقال:
"فإن قيل: إذا علم أنهم لا يؤمنون، فما معنى دعوتهم إلى الإسلام؟"(
).
ثم أجاب عنه بقوله:
"لأن في الدعوة زيادة الحجة عليهم، كما أن الله تعالى بعث موسى إلى فرعون ليدعوه إلى الإسلام وعلم أنه لا يؤمن.
وجواب آخر: أن الآية خاصة وليست بعامة، وإنما أراد به بعض الكفار الذين ثبتوا على كفرهم"(
).
وأما الطاهر ابن عاشور(
):

فقد ذكر الخلاف في من نزلت فيه هذه الآية، إلا أنه عقب ذلك بقوله: "وأياً ما كان فالمعنى عند الجميع أن فريقاً خاصاً من الكفار لا يرجى إيمانهم"(
).

وبناءً على ذلك:

وبعد بيان المراد بالآية وهو من مات على الكفر وليس كل كافر، وبعد التوضيح الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية المذكور سابقاً، وبعد نقل الاعتراضات التي ذكرها العلماء سابقاً، فإن الذي يظهر: عدم صحة الاستدلال بالآية على أن هؤلاء الكفار مكلفون بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون.

ومع ذلك:

فإن هذا التكليف في الآية تكليف بالمحال لغيره وهو المحال عقلاً لا عادة، وقد سبق في تحرير محل النزاع إجماع الأصوليين على جواز التكليف عقلاً بالمحال لغيره، وعلى وقوعه شرعاً(
).
قال ابن عاشور: "لا معنى لإدخال ما علم الله عدم وقوعه، كأمر أبي جهل بالإيمان مع علم الله بأنه لا يؤمن، في مسألة التكليف بما لا يطاق، أو بالمحال؛ لأن علم الله ذلك لم يطَّلع عليه أحد"(
).
ومن ثم:

فلا يصح الاستدلال بالآية على إثبات جواز التكليف بما لا يطاق عموماً؛ وذلك لأن الاستدلال بالآية خارج عن محل النزاع.

والله تعالى أعلم.

الدليل الثاني:

قال تعالى: (ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)(
).

قال الفخر الرازي:
"من الناس من تمسك بقوله تعالى (ﭹ ﭺ ﭻ)  على جواز تكليف ما لا يطاق"(
).

قلت:

ولعل وجه الدلالة من هذا الدليل على هذه المسألة هو:

أن الله ( كلف الملائكة أن ينبئوه بأسماء مخلوقاته التي أخبر بها آدم والتي عرضها عليهم، مع أنه ( يعلم بأنهم لا يقدرون على ذلك، فكان هذا من باب تكليف ما لا يطاق.
موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال حيث ضعفه وأجاب عنه(
)، كما سيأتي:
فقد اعترض الفخر الرازي على وجه الدلالة من هذه الآية -مع أنه من القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق ووقوعه- فقال:

"وهو ضعيف ، لأنه تعالى إنما استنبأهم مع علمه تعالى بعجزهم على سبيل التبكيت ويدل على ذلك قوله تعالى (ﭼ ﭽ ﭾ)"(
).
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في نقل الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

وأما من غيرهم:

فقد خالف في الأخذ بهذا الاستدلال عددٌ من العلماء منهم:

القرطبي(
)، وابن عطية(
)، والألوسي(
)، وأبو حيان(
)، والبيضاوي(
)، والطاهر ابن عاشور(
) في تفاسيرهم، كما سيأتي:

فأما ابن عطية والقرطبي:

فقد رأيا في تفسيريهما تضعيف هذا الاستدلال، وبيَّنا سبب تضعيفه فقالا:

"وقال المحققون من أهل التأويل:
ليس هذا على جهة التكليف وإنما هو على جهة التقرير والتوقيف"(
).

وأما الألوسي وأبو حيان والطاهر ابن عاشور:

فقد أشاروا إلى أنه من باب التعجيز وليس من باب التكليف بما لا يطاق(
).

وأما البيضاوي:

فقد ذكر أن هذا من باب التبكيت وليس من باب التكليف بالمحال(
).

وقال الشوكاني(
):
"وأما أمره سبحانه للملائكة بقوله: ( ﭹ   ﭺ   ﭻ  ﭼ ﭽ ﭾ) فهذا منه تعالى لقصد التبكيت لهم مع علمه بأنهم يعجزون عن ذلك"(
).

ومثله أبو السعود(
) في تفسيره(
).

وممن ذكر أن الأمر هنا للتعجيز وليس للتكليف:
ابن أمير الحاج(
) في شرحه التقرير والتحبير(
).

تقويم الاستدلال:

سبق أن تقرر عند كثيرٍ من العلماء أن الأمر هنا ليس من باب التكليف(
).
وبناءً على ذلك:

وبعد كل هذه النقول التي تثبت أن الخطاب في هذه الآية ليس من باب التكليف بما لا يطاق، وإنما من باب التبكيت والتعجيز، فالذي يظهر عدم صحة الاستدلال بالآية على إثبات تكليف ما لا يطاق عموماً.

والله تعالى أعلم.
الدليل الثالث:

قال تعالى: (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ)(
).

قال الفخر الرازي:
"أن أصحابنا الذين يجوزون تكليف ما لا يطاق يتمسكون بهذه الآية فقالوا:

الناسي غير قادر على الاحتراز عن الفعل، فلولا أنه جائز عقلاً من الله تعالى أن يعاقب عليه لما طلب بالدعاء ترك المؤاخذة عليه"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:
انفرد الفخر الرازي في نقل الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

وأما من غيرهم:

فقد أخذ بهذا الاستدلال:

النيسابوري(
) وأبو حيان(
) في تفاسيرهم، كما سيأتي:
فأما النيسابوري:

فقد ذكر في تفسيره:

أنه قد "يتمسك به من يجوّز تكليف ما لا يطاق فيقول:
الناسي غير قادر على الاحتراز عن الفعل، فلولا أنه جائز من الله تعالى عقلاً لما أرشد الله تعالى إلى طلب ترك المؤاخذة عليه"(
).
ومثله أبو حيان:

فقد ذكر في تفسيره لهذه الآية بأنه قد استُدِلّ بها على جواز تكليف ما لا يطاق(
).

تقويم الاستدلال:

لتقويم الاستدلال لابد من بيان معنى الآية عند المفسرين:

فأما ابن جرير الطبري(
):

قد بين أن معنى الآية هو:
"ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا شيئاً فرضت علينا عمله فلم نعمله"(
).
وذكر ابن كثير أن معناها هو:
"أي: إن تركنا فرضًا على جهة النسيان، أو فعلنا حرامًا كذلك"(
).

وقال القرطبي في معنى الآية:
"المعنى: اعف عن إثم ما يقع منا على هذين الوجهين أو أحدهما،...وهذا لم يختلف فيه أن الإثم مرفوع"(
).

وقال البيضاوي:
"(ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ) أي لا تؤاخذنا بما أدى بنا إلى نسيان أو خطأ من تفريط وقلة مبالاة، أو بأنفسهما إذ لا تمتنع المؤاخذة بهما عقلاً فإن الذنوب كالسموم فكما أن تناولها يؤدي إلى الهلاك وإن كان خطئاً فتعاطي الذنوب لا يبعد أن يفضي إلى العقاب وإن لم تكن عزيمة، لكنه تعالى وعد التجاوز عنه رحمةً وفضلاً فيجوز أن يدعو الإنسان به استدامة واعتداداً بالنعمة فيه، ويؤيد ذلك مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام {رفع عن أمتي الخطأ والنسيان}(
)"(
).
وقال الشوكاني:
"قوله: (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ) أي: لا تؤاخذنا بإثم ما يصدر منا من هذين الأمرين"(
).
ثم ذكر أنه استشكل هذا الدعاء جماعة من المفسرين وغيرهم قائلين:
"إن الخطأ والنسيان مغفوران غير مؤاخذ بهما، فما معنى الدعاء بذلك، فإنه من تحصيل الحاصل؟"(
).

ثم أجاب عن ذلك بأن المراد:
"طلب عدم المؤاخذة بما صدر عنهم من الأسباب المؤدية إلى النسيان والخطأ من التفريط وعدم المبالاة، لا من نفس النسيان والخطأ، فإنه لا مؤاخذة بهما، كما يفيد ذلك قوله (: {رفع عن أمتي الخطأ والنسيان}"(
).
ثم نقل أجوبةً أخرى على هذا الاستشكال فقال:

"وقيل: إنه يجوز للإنسان أن يدعو بحصول ما هو حاصل له قبل الدعاء لقصد استدامته.
وقيل: إنه وإن ثبت شرعاً أنه لا مؤاخذة بهما، فلا امتناع في المؤاخذة بهما عقلاً.

وقيل: لأنهم كانوا على جانب عظيم من التقوى بحيث لا يصدر عنهم الذنب تعمداً، وإنما يصدر عنهم خطئاً أو نسياناً، فكأنه وصفهم بالدعاء بذلك إيذاناً بنزاهة ساحتهم عما يؤاخذون به، كأنه قيل: إن كان النسيان والخطأ مما يؤاخذ به فما منهم سبب مؤاخذة إلا الخطأ والنسيان"(
).
وبناءً على هذا المعنى الذي ذكره المفسرون، وما ذكره الشوكاني من المراد من هذا الدعاء مع أن الخطأ والنسيان مغفوران غير مؤاخذ بهما:

فالذي يظهر أن هذا الدعاء ليس لأن الناسي يطلب عدم مؤاخذته على نفس الخطأ والنسيان؛ لأنه غير قادر على الاحتراز عن الفعل، -وإن ذكره الشوكاني في بعض الأقوال-؛ وإنما لهذه المعاني التي ذكرها المفسرون ومنها تفسير ابن كثير والقرطبي المذكورين سابقاً(
)، وهو: لا تؤاخذنا إن تركنا فرضًا على جهة النسيان، أو فعلنا حرامًا كذلك، واعف عن إثم ما يقع منا على هذين الوجهين أو أحدهما.
ومن ثم:

فالذي يظهر عدم صحة الاستدلال بالآية على إثبات تكليف ما لا يطاق عموماً لا في فروع الشريعة والتي لم يقع فيها تكليف بما لا يطاق بالإجماع، ولا في أصول الشريعة التي هي موضع النزاع.

والله تعالى أعلم.
الدليل الرابع:
قال تعالى: (ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ)(
).

قال الفخر الرازي:
"من الأصحاب من تمسك به في أن تكليف ما لا يطاق جائز إذ لو لم يكن جائزاً لما حسن طلبه بالدعاء من الله تعالى"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

أخذ الفخر الرازي بهذا الاستدلال، وأورد عليه اعتراضات المعتزلة ومناقشاتهم، ثم أجاب عنها، كما سيأتي:
حيث نقل الفخر الرازي مناقشات المعتزلة لهذا الاستدلال من عدة وجوه:

فكان الوجه الأول من جوابهم هو:

"أن قوله (ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) أي يشق فعله مشقة عظيمة وهو كما يقول الرجل: لا أستطيع أن أنظر إلى فلان إذا كان مستثقلاً له...

وفي الحديث أن النبي ( قال في المملوك: {له طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق}(
) أي ما يشق عليه، وروى عمران بن الحصين(
) أن النبي ( قال: {المريض يصلي جالساً، فإن لم يستطع فعلى جنب}(
).

فقوله: فإن لم يستطع ليس معناه عدم القوة على الجلوس، بل كل الفقهاء يقولون: المراد منه إذا كان يلحقه في الجلوس مشقة عظيمة شديدة، وقال الله تعالى في وصف الكفار: (ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)(
) أي كان يشق عليهم"(
).

ثم نقل جوابهم الثاني عن هذا الاستدلال وهو:
"أنه تعالى لم يقل: لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به، بل قال: (ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) والتحميل هو أن يضع عليه ما لا طاقة له بتحمله فيكون المراد منه العذاب، والمعنى لا تحملنا عذابك الذي لا نطيق احتماله، فلو حملنا الآية على ذلك كان قوله: (ﯺ ﯻ) حقيقة فيه، ولو حملناه على التكليف كان قوله (ﯺ ﯻ ) مجازاً فيه، فكان الأول أولى"(
).
ثم نقل جوابهم الثالث عن هذا الاستدلال وهو قولهم:

"هب أنهم سألوا الله تعالى أن لا يكلفهم بما لا قدرة لهم عليه لكن ذلك لا يدل على جواز أن يفعل خلافه، لأنه لو دل على ذلك لدل قوله: (ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ)(
) على جواز أن يحكم بباطل، وكذلك يدل قول إبراهيم (: (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ)(
) على جواز أن يخزي الأنبياء، وقال الله تعالى لرسوله (: (ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ)(
) ولا يدل هذا على جواز أن يطيع الرسول الكافرين والمنافقين، وكذا الكلام في قوله: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)(
)" (
).

وبعد أن بين الفخر الرازي أن تلك الأجوبة السابقة هي جملة أجوبة المعتزلة عن هذا الاستدلال، ذكر إجابة أصحابه القائلين بتكليف ما لا يطاق عن تلك الاعتراضات:

فبدأ بالجواب عن الوجه الأول فقال:
"أما الوجه الأول:
فمدفوع من وجهين:

الأول: أنه لو كان قوله: (ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) محمولاً على أن لا يشدد عليهم في التكليف لكان معناه ومعنى الآية المتقدمة عليه(
) وهو قوله: (ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ)(
) واحداً فتكون هذه الآية تكرارا محضا وذلك غير جائز.

الثاني: أنا بينا أن الطاقة هي الإطاقة والقدرة، فقوله: (ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) ظاهره لا تحملنا ما لا قدرة لنا عليه أقصى ما في الباب أنه جاء هذا اللفظ بمعنى الاستقبال في بعض وجوه الاستعمال على سبيل المجاز إلا أن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة"(
).

ثم ذكر الجواب عن الوجه الثاني فقال:
"أن التحمل مخصوص في عرف القرآن بالتكليف، قال الله تعالى: (ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ)(
) إلى قوله: (ﯫ ﯬ ﯭ)، ثم هب أنه لم يوجد هذا العرف إلا أن قوله: (ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) عام في العذاب وفي التكليف فوجب إجراؤه على ظاهره أما التخصيص بغير حجة فإنه لا يجوز"(
).
ثم ذكر الجواب عن الوجه الثالث فقال:
"أن فعل الشيء إذا كان ممتنعاً لم يجز طلب الامتناع منه على سبيل الدعاء والتضرع ويصير ذلك جارياً مجرى من يقول في دعائه وتضرعه: ربنا لا تجمع بين الضدين ولا تقلب القديم محدثاً، كما أن ذلك غير جائز، فكذا ما ذكرتم.

إذا ثبت هذا فنقول:
هذا هو الأصل فإذا صار ذلك متروكاً في بعض الصور لدليل مفصل لم يجب تركه في سائر الصور بغير دليل وبالله التوفيق"(
).
ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) على جواز التكليف بما لا يطاق عددٌ من أصحاب الكتب العشرة وهم:

الفخرُ الرازيُّ نفسُه في المحصول(
)، والآمدي في الإحكام(
)، والقرافي في شرح تنقيح الفصول(
)، والطوفي في الإشارات الإلهية(
).

وأما من غيرهم:

فقد أخذ بهذا الاستدلال:

النيسـابــــــوري(
)، والألـــــــوسي(
)، والبيضـــاوي(
)، والخازن(
)، في تفاسيرهم، كما سيأتي:
فأما الفخر الرازي في المحصول:

فقد ذكر أن الاستدلال بقوله تعالى: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)(
) على نفي جواز التكليف بما لا يطاق مُعارَض بقوله تعالى: (ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ)(
). 

وأما الآمدي:

فقد نقل الاستدلال بقوله تعالى: (ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) على جواز التكليف بما لا يطاق، وبين وجه الدلالة منها فقال:
"سألوا دفع التكليف بما لا يطاق، ولو كان ذلك ممتنعا، لكان مندفعا بنفسه، ولم يكن إلى سؤال دفعه عنهم حاجة"(
).

ثم ذكر الآمدي اعتراضاتٍ وأجاب عنها:

فبدأ بذكر الاعتراضات فقال:

"فإن قيل:
إنما يمكن حمل الآية على سؤال دفع ما لا يطاق أن لو كان ذلك ممكنا، وإلا لتعذر السؤال بدفع ما لا إمكان لوقوعه، كما ذكرتموه، وإمكانه متوقف على كون الآية ظاهرة فيه فيكون دوراً.

سلمنا كونها ظاهرة فيما ذكرتموه، ولكن أمكن تأويلها بالحمل على سؤال دفع ما فيه مشقة على النفس، وإن كان مما يطاق ويجب الحمل عليه لموافقته لما سنذكره من الدليل بعد هذا.

سلمنا إرادة دفع ما لا يطاق، لكنه حكاية حال الداعين، ولا حجة فيه.

سلمنا صحة الاحتجاج بقول الداعين، لكن لا يخلو:

إما أن يقال بأن جميع التكاليف غير مطاقة، أو البعض دون البعض.
الأول: يوجب إبطال فائدة تخصيصهم بذكر ما لا يطاق، بل كان الواجب أن يقال لا يكلفنا.
وإن كان الثاني: فهو خلاف أصلكم.

سلمنا دلالة ما ذكرتموه، لكنه معارض بقوله تعالى:  (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)(
) وهو صريح في الباب(
)، وقوله تعــالى: (ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ)(
)، ولا حرج أشد من التكليف بما لا يطاق"(
).
ثم أخذ في الإجابة عن هذه الاعتراضات، فبدأ بالجواب عن السؤال الأول فقال:
"أن الآية بوضعها ظاهرة فيما لا يطاق، فيجب تقدير إمكان التكليف به ضرورة حمل الآية على ما هي ظاهرة فيه، حذراً من التأويل من غير دليل.
وعن الثاني: أنه ترك الظاهر من غير دليل.
وعن الثالث: أن الآية إنما وردت في معرض التقرير لهم، والحث على مثل هذه الدعوات.
فكان الاحتجاج بذلك لا بقولهم.
وعن الرابع: أنه وإن كان كل تكليف عندنا تكليفا بما لا يطاق، غير أنه يجب تنزيل السؤال على ما لا يطاق، وهو ما يتعذر الإتيان به مطلقا في عرفهم، دون ما لا يتعذر لما فيه من إجراء اللفظ على حقيقته، وموافقة أهل العرف في عرفهم غايته إخراج ما لا يطاق مما هو مستحيل في نفسه لذاته من عموم الآية لما ذكرنا من استحالة التكليف به، وامتناع سؤال الدفع للتكليف بما لا تكليف به، ولا يخفى أنه تخصيص، والتخصيص أولى من التأويل.
وعن المعارضة بالآيتين أن غايتهما الدلالة على نفي وقوع التكليف بما لا يطاق.
ولا يلزم من ذلك نفي الجواز المدلول عليه من جانبنا، كيف وإن الترجيح لما ذكرناه من الآية لاعتضادها بالدليل العقلي على ما يأتي، ومع ذلك فلا خروج لها عن الظن والتخمين"(
).
وأما القرافي:

فقد ذكر أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلاً بالاتفاق والخلاف في جوازه عادة، وقد رجح جوازه وقال:
"ووجه الاستدلال بالآية: أن الدعاء بمتعذر الوقوع حرام، فلا يجوز اللهم اجمع بين الضدين ولا اغفر للكافر ولا غير ذلك من الممتنعات عقلاً وشرعاً، فلما سألوا رفعه -وذكر الله تعالى ذلك في سياق المدح لهم- دل على أنهم لم يعصوا بدعائهم، فيكون دعاءً بما يجوز وهو المطلوب"(
)، لكنه رجح عدم وقوعه شرعاً خلافاً للفخر الرازي(
).

وأما الطوفي:

فقد ذكر في الإشارات الإلهية أن المجيزين لتكليف ما لا يطاق احتجوا بهذه الآية وقال:

"وإلا لم يكن لهذا السؤال فائدة"(
).

ثم فصل الكلام في أصل المسألة(
).

وقال النيسابوري عند تفسير هذه الآية: 
"ومن الأصحاب من تمسك به في جواز تكليف ما لا يطاق إذ لو لم يكن جائزا لما حسن طلب تركه بالدعاء.
وأجاب المعتزلة عنه:

بأن معنى قوله: (ﯽ ﯾ ﯿ) أي ما يشق فعله لا الذي لا قدرة لنا عليه، وفي الحديث أن النبي ( قال في المملوك: {له طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق} أي لا يشق عليه.
وزُيِّف بأن معناه ومعنى الآية المتقدمة يكون حينئذ واحداً، فعدلوا عن ذلك وقالوا: المراد منه العذاب أي لا تحملنا عذابك الذي لا نطيق احتماله.
سلمنا أنهم سألوا الله تعالى أن لا يكلفهم ما لا قدرة لهم عليه، لكن ذلك لا يدل على جواز أن يفعل خلاف ذلك كما أن قوله (ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ)(
) لا يدل على جواز أن يحكم بباطل. وكذا قول إبراهيم (: (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ)(
) لا يدل على أن خزي الأنبياء جائز"(
).
ثم ذكر اعتراضاً، والجواب عنه، فقال:

"قيل: لم خص التكليف الشاق بالحمل والتكليف الذي لا قدرة عليه بالتحميل؟.

وأجيب: بأن الحاصل فيما لا يطاق هو التحميل دون الحمل.
قيل: لما طلب أن لا يكلفه بالفعل الشاق، كان من لوازمه أن لا يكلفه بما لا يطاق، فكان المناسب طرح هذا الدعاء لا أقل من عكس الترتيب"(
).
ثم ذكر الفرق بين تفسيري المعتزلة والأشاعرة للآية فقال:

"والجواب على تفسير المعتزلة ظاهر، أي لا تحملنا عذابك، فإنهم طلبوا الإعفاء عن التكليفات الشاقة التي كلفها من قبلهم، ثم عما نزل عليهم من العقوبات على تفريطهم في المحافظة عليها.
وأما على تفسير الأشاعرة: فهو أنهم سألوا أن لا يكلفهم تكليفاً شاقاً مقيداً وهو التكليف بما كلف من قبلهم، ثم سألوا أن لا يكلفهم التكليف الشاق الذي لا قدرة لهم عليه مطلقاً سواء كلف بذلك من قبلهم أم لا"(
).
وقال الألوسي عن هذه الآية عند تفسيرها:
"استعفاء عن العقوبات التي لا تطاق بعد الاستعفاء عما يؤدي إليها والتعبير عن إنزال ذلك بالتحميل مجازياً باعتبار ما يؤدى إليه، وجوز أن يكون طلباً لما هو أعم من الأول لتخصيصه بالتشبيه إلا أنه صور فيه الإصر بصورة ما لا يستطاع مبالغة.

وقيل: هو استعفاء عن التكليف بما لا تفي به القدر البشرية حقيقة فتكون الآية دليلاً على جواز التكليف بما لا يطاق وإلا لما سئل التخلص عنه وليس بالقوي"(
).

وقال البيضاوي في تفسيره:
"(ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) من البلاء والعقوبة، أو من التكاليف التي لا تفي بها الطاقة البشرية، وهو يدل على جواز التكليف بما لا يطاق وإلا لما سئل التخلص منه"(
).
وفي تفسير الخازن:
"واستدل بهذه الآية من يقول إن تكليف ما لا يطاق جائز؛ إذ لو لم يكن جائزاً لما حسن طلب تخفيفه بالدعاء من الله تعالى"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

خالف في الأخذ بالاستدلال بهذه الآية على جواز التكليف بما لا يطاق من أصحاب الكتب العشرة:
ابن قدامة(
) في روضة الناظر(
).

كما خالف في الأخذ به من غيرهم:

الغزالي في المستصفى(
)، وابن النجار(
) في شرح الكوكب المنير(
)، وأبو السعود في تفسيره(
)، كما سيأتي:
فأما ابن قدامة:

فقد ذكر أن القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق استدلوا بهذه الآية لأن المحال لا يسأل دفعه(
)، وأجاب عنه فقال:
"وقوله تعالى: (ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) فقد قيل: المراد به: ما يثقل ويشق بحيث يكاد يفضي إلى إهلاكه"(
).

وأما الغزالي:

فقد اعترض على الاستدلال بالآية على هذه المسألة وقال:
"وهو ضعيف؛ لأن المراد به ما يشق ويثقل علينا إذ من أتعب بالتكليف بأعمال تكاد تفضي إلى هلاكه لشدتها كقوله: (ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)(
) فقد يقال حمل ما لا طاقة له به؛ فالظاهر المؤول ضعيف الدلالة في القطعيات"(
).
وأما ابن النجار:

فقد ذكر أن المراد بالآية هو:
"ما يثقل ويشق، كقوله ( في المملوك: {لا يكلف من العمل ما لا يطيق} رواه مسلم(
)، وكقوله: {لا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم} متفق عليه(
)"(
).
وفي تفسير روح البيان:
"قال في التيسير:

أي لا تكلفنا ما يشق علينا الدوام عليه، ولم يرد به عدم الطاقة أصلاً، فإنه لا يكون، فلا يُسأل"(
).
وأما أبو السعود:

فقد أورد في تفسيره الأقوال في معنى الآية، ومن ذلك قوله:
"وقيل: هو استعفاء عن التكليف بما لا تفي به الطاقة البشرية حقيقة، فيكون دليلاً على جوازه عقلاً وإلا لما سئل التخلص عنه"(
).

تقويم الاستدلال:

لتقويم الاستدلال لابد من بيان معنى الآية عند المفسرين:

فأما ابن جرير الطبري:

فقد بين أن معنى الآية هو:
"ربنا لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق القيام به، لثِقَل حمله علينا"(
).

ثم قال:
"وإنما قلنا إن تأويل ذلك: ولا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق القيام به، على نحو الذي قلنا في ذلك، لأنه عقيب مسألة المؤمنين ربَّهم أن لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطئوا، وأن لا يحمل عليهم إصرًا كما حمله على الذين من قبلهم، فكان إلحاق ذلك بمعنى ما قبله من مسألتهم التيسيرَ في الدين، أولى مما خالف ذلك المعنى"(
).

وقال ابن كثير:
"أي: من التكليف والمصائب والبلاء، لا تبتلينا بما لا قبل لنا به"(
).

وقال البغوي:
"أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيقه"(
).

وأما أبو حيان:

فقد ذكر الأقوال الواردة عن العلماء في معنى الآية ثم أتبعها بقوله:
"وينبغي أن تحمل هذه التفاسير على أنها على سبيل التمثيل، لا على سبيل تخصيص العموم، و «ما» في قوله: (ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) عامّ، وهذا أعمّ من الذي قبله في الآية، لأنه قال في تلك: (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ)(
) فشبه الإصر بالإصر الذي حمله على من قبلهم، وهنا سألوا أن لا يحملهم ما لا طاقة لهم به، وهو أعم من الإصر السابق لتخصيصه بالتشبيه"(
).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
"قال ابن الأنباري في قوله: (ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ):

أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه.
قال: فخاطب العرب على حسب ما تعقل؛ فإن الرجل منهم يقول للرجل ما أطيق النظر إليك وهو مطيق لذلك؛ لكنه ثقيل عليه النظر إليه، قال: ومثله قوله: (ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)(
)"(
).
ثم قال:
"ليست هذه لغة العرب وحدهم؛ بل هذا مما اتفق عليه العقلاء، و«الاستطاعة في الشرع» هي ما لا يحصل معه للمكلف ضرر راجح، كاستطاعة الصيام والقيام، فمتى كان يزيد في المرض أو يؤخر البرء لم يكن مستطيعاً؛ لأن في ذلك مضرة راجحة، بخلاف هؤلاء فإنهم كانوا لا يستطيعون السمع، لبغض الحق وثقله عليهم: إما حسداً لقائله، وإما اتباعاً للهوى ورَيْن الكفر والمعاصي على القلوب، وليس هذا عذراً، فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السموات والأرض ومن فيهن"(
).
ثم بين أن السلف لم يكن فيهم من يقول:
"إن العبد لا يكون مستطيعاً إلا في حال فعله، وأنه قبل الفعل لم يكن مستطيعاً، فهذا لم يأت الشرع به قط ولا اللغة ولا دل عليه عقل؛ بل العقل يدل على نقيضه"(
).

 ثم وضح كلامه السابق فقال:
"والرب تعالى يعلم أن العبد لا يفعل الفعل مع أنه مستطيع له، والمعلوم أنه لا يفعله ولا يريده، لا أنه لا يقدر عليه، والعلم يطابق المعلوم، فالله يعلم ممن استطاع الحج والقيام والصيام أنه مستطيع، ويعلم أن هذا مستطيع يفعل مستطاعه، فالمعلوم هو عدم الفعل لعدم إرادة العبد؛ لا لعدم استطاعته، كالمقدورات له التي يعلم أنه لا يفعلها لعدم إرادته لها، لا لعدم قدرته عليها، والعبد قادر على أن يفعل، وقد علم الله أنه لا يفعل مع القدرة؛ ولهذا يعذبه لأنه إنما أمره بما استطاع، لا بما لا يستطيع، ومن لم يستطع لم يأمره، ولا يعذبه على ما لم يستطعه"(
).
ثم أورد اعتراضاً فقال:

"وإذا قيل: فيلزم أن يكون قادراً على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله"(
).

وأجاب عنه بقوله:
"هذه مغالطة؛ وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا يلزم فيها تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه؛ لا عدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع: كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع: كان الله قد علم أنه لا يقع.

ونحن لا نعرف علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع؛ كان هو المعلوم، والعبد الذي لم يفعل لم يأت بشيء يغير العلم، بل هو قادر على فعل ما لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع، لا أنه لا يقع"(
).
ثم أورد اعتراضاً على ما سبق، فقال:

"وإذا قيل: فمع عدم وقوعه، يعلم الله أنه لا يقع، فلو قَدر العبد على وقوعه: قَدر على تغيير العلم"(
).
وأجاب عنه بقوله:
"ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه، وهو لم يوقعه، ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه، فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، فإذا وقع كان الله عالماً أنه سيقع، وإذا لم يقع كان الله عالماً بأنه لا يقع ألبتة، فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالاً من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال"(
).
ثم أورد إلزامات على القائلين بأن العبد لا يكون مستطيعاً إلا في حال فعله، فقال:

"ومما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحدٌ قادراً على شيءٍ إلا الرب؛ فإن الأمور نوعان:
«نوعٌ» عَلِم الله أنه سيكون، و «نوعٌ» عَلِم الله أنه لا يكون.
فـ«الأول» لا بد من وقوعه.
و «الثاني» لا يقع ألبتة.
فما علم الله أنه سيقع يعلم أنه يقع بمشيئته وقدرته وما علم أنه لا يقع يعلم أنه لا يشاؤه وهو سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن"(
).
ثم بين موقف المعتزلة والمجبرة وأهل السنة مما سبق، فقال:

"وأما «المعتزلة» فعندهم أنه يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء وأولئك «المجبرة» في جانب وهؤلاء في جانب وأهل السنة وسط.
وما يفعله العباد باختيارهم يعلم سبحانه أنهم فعلوه بقدرتهم ومشيئتهم وما لم يفعلوه مع قدرتهم عليه يعلم أنهم لم يفعلوه لعدم إرادتهم له لا لعدم قدرتهم عليه وهو سبحانه الخالق للعباد ولقدرتهم وإرادتهم وأفعالهم وكل ذلك مقدور للرب وليس هذا مقدورا بين قادرين بل القادر المخلوق هو وقدرته ومقدوره مقدور للخالق مخلوق له"(
).

وقال / في موضعٍ ثانٍ:
"(ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ)(
) أي لا تكلفنا من الآصار التي يثقل حملها ما كلفته من قبلنا؛ فإنا أضعف أجسادا وأقل احتمالا.
ثم لما علموا أنهم غير منفكين مما يقضيه ويقدره عليهم كما أنهم غير منفكين مما يأمرهم به وينهاهم عنه سألوه التخفيف في قضائه وقدره كما سألوه التخفيف في أمره ونهيه فقالوا: (ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) فهذا في القضاء والقدر والمصائب، وقولهم: (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ) في الأمر والنهي والتكليف فسألوه التخفيف في النوعين"(
).
وقال / في موضعٍ ثالث:
"وأما قوله: (ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) فعلى قولين:
قيل: هو من باب التحميل القدري لا من باب التكليف الشرعي أي: لا تبتلينا بمصائب لا نطيق حملها كما يبتلى الإنسان بفقر لا يطيقه أو مرض لا يطيقه أو حدث أو خوف أو حب أو عشق لا يطيقه ويكون سبب ذلك ذنوبه"(
).
وبعد بيان معنى الآية عند المفسرين، وبعد ذكر المناقشات الواردة على الاستدلال بالآية على هذه المسألة فيما سبق:

أختم الكلام على هذا الاستدلال بما قاله القرافي في هذه الآية:
حيث يرى القرافي أن الداعي إن أراد بقوله تعالى: (ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ  ﰀ ﰁ) "أي من البلايا والرزايا والمكروهات جاز له؛ لأنه لم تدل النصوص على نفي ذلك بخلاف التكاليف الشرعية فإنها مرفوعة بقوله تعالى: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)(
) فيقتضي طلب رفع ذلك.

فإن أطلق العموم من غير تخصيص لا بالنية ولا بالعادة عصى لاشتمال العموم على ما لا يجوز فيكون ذلك حراماً؛ لأن فيه طلب تحصيل الحاصل"(
).
وبناءً على ذلك:
وبعد هذه النقول التي تم فيها مناقشة هذا الاستدلال، وخصوصاً ما وضحه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الدعاء بقول تعالى: (ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) يراد به سؤال الله تعالى التخفيف في القضاء والقدر والمصائب، وأن الدعاء بقوله تعالى: (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ) يراد به سؤال الله تعالى التخفيف في الأمر والنهي والتكليف:
فالذي يظهر عدم صحة الاستدلال بالآية على إثبات تكليف ما لا يطاق عموماً لا في فروع الشريعة والتي لم يقع فيها تكليف بما لا يطاق بالإجماع، ولا في أصول الشريعة التي هي موضع النزاع.

والله تعالى أعلم.
الدليل الخامس:

قال تعالى: (ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ)(
).

قال الفخر الرازي:

"احتج من قال بتكليف ما لا يطاق بهذه الآية فقال:
إن الله تعالى أخبر عن تلك الفرقة من الكفار أنهم يحشرون إلى جهنم، فلو آمنوا وأطاعوا لانقلب هذا الخبر كذباً وذلك محال، ومستلزم المحال محال، فكان الإيمان والطاعة محالاً منهم، وقد أُمروا به، فقد أُمروا بالمحال وبما لا يطاق"(
).

قلت:

فالفخر الرازي هنا يستدل بالآية على وقوع تكليف ما لا يطاق، والمراد به:

أن الله ( توعد هؤلاء الكفار بأن يحشروا إلى جهنم مما يدل على أنهم يموتون كفارا، مع أنه ( أمرهم بالإيمان، ولا يمكنهم أن يؤمنوا؛ لئلا يلزم الكذب في خبره، وذلك محال، فيكون تكليفاً بالمحال كالتكليف بالجمع بين الضدين، أي أنهم أمروا بالإيمان، ومن إيمانهم أن يؤمنوا بهذه الآية التي تبين أنهم لا يؤمنون، وهذا جمع بين النقيضين، وبناءً على ذلك فقد كلفوا بالمحال وما لا يطاق.
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:
انفرد الفخر الرازي في نقل الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

وأما من غيرهم:

فقد أخذ بهذا الاستدلال:

النيسابوري حيث قال في تفسيره:

"وفي الآية حجاج للقائل بتكليف ما لا يطاق، فإنه تعالى أخبر عنهم بأنهم يحشرون إلى جهنم، فلو آمنوا وأطاعوا لانقلب الخبر كذباً"(
).

تقويم الاستدلال:

لتقويم الاستدلال بالآية لابد مِن ذكر مَن المخاطب بهذه الآية:
فيقول ابن عطية في تفسيره:

"واختلف من الذين أُمِر بالقول لهم من الكفار:

فقيل: هم جميع معاصريه من الكفار، أمر بأن يقول لهم هذا الذي فيه إعلامٌ بغيبٍ ووعيدٍ(
): قد صَدَق بحمد الله، غُلِب الكفر، وصار من مات عليه إلى جهنم... "(
).

فالمراد بها إذن من مات على الكفر، وليس كل من كان كافراً عندما نزلت الآية؛ فإن منهم من أسلم بعد ذلك.

ومع ذلك:

فإن هذا التكليف الوارد في الآية تكليفٌ بالمحال لغيره، وهو المحال عقلاً لا عادة، وقد سبق في تحرير محل النزاع إجماع الأصوليين على جواز التكليف عقلاً بالمحال لغيره، وعلى وقوعه شرعاً(
).

وبناءً عليه:

فلا يصح الاستدلال بالآية على إثبات جواز التكليف بما لا يطاق عموماً؛ وذلك لأن الاستدلال بالآية خارج عن محل النزاع.

والله تعالى أعلم.
ثانياً: الأدلة الدالة على نفي جواز التكليف بما لا يطاق وعلى عدم وقوعه:

الدليل الأول:

قال تعالى: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ)(
).

قال الفخر الرازي:
"المعتزلة احتجوا بهذه الآية في أن تكليف ما لا يطاق غير واقع، قالوا:

لأنه تعالى لما بين أنه يريد بهم ما تيسر دون ما تعسر، فكيف يكلفهم ما لا يقدرون عليه من الإيمان"(
).

والمراد: أن الله تعالى لما أراد بعباده ما تيسر دون ما تعسر، فإن من يسره ( ألا يكلفهم ما لا يقدرون عليه، فإن كلفهم ما لا قدرة لهم به، فيكون قد أراد بهم العسر دون اليسر؛ وهذا منفي بهذه الآية التي تثبت أن الله ( إنما أراد بعباده اليسر ولم يرد بهم العسر.
موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال، فقد اعترض على وجه الدلالة من هذه الآية فقال:

"وجوابه:
أن اليسر والعسر لا يفيدان العموم لما ثبت في أصول الفقه أن اللفظ المفرد الذي دخل عليه الألف واللام لا يفيد العموم.

وأيضاً فلو سلمنا ذلك:

لكنه قد ينصرف إلى المعهود السابق فنصرفه إلى المعهود السابق في هذا الموضع"(
).
قلت:

ويتضح من اعتراض الفخر على هذا الاستدلال أنه اعترض عليه باعتراضين:

الأول: أن لفظي اليسر والعسر غير عامين لما ذكره من أن اللفظ المفرد الذي دخل عليه الألف واللام لا يفيد العموم(
)، وبناءً عليه: فلا يشمل كل يسر وكل عسر، بل قد يكون مراداً به يسراً دون يسر، والمنفي عسراً دون عسر.

الثاني: وهو جواب على فرض التسليم بأنه عام: فيصرف إلى المعهود السابق أي أن الألف واللام هنا للعهد فيصرف إلى المعهود السابق وهو التخفيف عن المريض والمسافر بعدم الصوم في رمضان.

وأقول:

يمكن أن يجاب عن الأول: بأن معنى الآية يدل على أن الله تعالى بإرادته الدينية الشرعية يريد بعباده التخفيف والتسهيل عليهم ولا يريد الشدة والمشقة عليهم، وهذه الإرادة عامة في كل الشريعة، فكل ما أوجبه الله فهو سهل ميسور، ولم يأمر الله تعالى عباده بما هو عسير عليهم.
ويمكن أن يجاب عن الثاني: بأن الأصل في الألفاظ أنها تعم كل ما يدخل تحتها، ولا تصرف عن هذا الأصل إلا بقرينة، ولا شك أن من إرادة الله تعالى بعباده اليسر أن خفف عن المريض والمسافر فأباح لهما الفطر والقضاء بعد زوال العذر، إلا أن الآية تعم هذا التخفيف وكل أمرٍ من أمور الشريعة الأخرى، فتحمل الآية على عمومها ولا تخصص بأقرب مذكورٍ فقط.
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال المنقول:

انفرد الفخر الرازي في نقل الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

وأما من غيرهم:

 فقد أخذ بهذا الاستدلال:

ابن عطيــــــــــة(
)، وأبــــو السعــــود(
)، والبيضاوي(
)، وأبو حيان(
)، والنيسابوري(
) في تفاسيرهم كما سيأتي:

فأما ابن عطية:

فقد ذكر أن قوله تعالى: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) يجري على معنى قوله تعالى: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)(
) في "أنه لا يكلف العباد من وقت نزول الآية عبادة من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهي في وسع المكلف، وفي مقتضى إدراكه وبنيته"(
).
وأما أبو السعود:

فقد استدل بهذه الآية مع قوله تعالى: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) على عدم وقوع التكليف بالمحال لا على امتناعه(
).

ومثله البيضاوي في تفسيره(
).
وذكر أبو حيان:

أن هذه الآية نظير قوله تعالى: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) في ظهور تأويل من يقول إنه لا يصح تكليف ما لا يطاق(
).

وذكر النيسابوري:

أنه يمكن أن يستدل بهذه الآية على عدم وقوع التكليف بما لا يطاق(
).

تقويم الاستدلال:

لتقويم الاستدلال يحسن إيراد معنى الآية عند المفسرين:

فيقول ابن جرير الطبري في معنى الآية:
"يريد الله بكم، أيها المؤمنون -بترخيصه لكم في حال مرضكم وسفركم في الإفطار، وقضاء عدة أيام أخر من الأيام التي أفطرتموها بعد إقامتكم وبعد برئكم من مرضكم- التخفيف عليكم، والتسهيل عليكم، لعلمه بمشقة ذلك عليكم في هذه الأحوال.

(ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) يقول:
ولا يريد بكم الشدة والمشقة عليكم، فيكلفكم صوم الشهر في هذه الأحوال، مع علمه شدة ذلك عليكم، وثقل حمله عليكم لو حملكم صومه"(
).
وقال ابن كثير في معنى الآية:
"أي: إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر"(
).

واستدل بها كثير من المفسرين:

على أن هذه الشريعة شريعة سمحة مبنية على اليسر والسهولة، وأن الله ( وسع على المسلمين أمر دينهم ولم يكلفهم فيه إلا ما يستطيعون (
).
وبناءً على ذلك:

 وبعد بيان معنى الآية عند المفسرين، وبعد الجواب عن اعتراض الفخر الرازي على الاستدلال بالآية:

فالذي يظهر أن المراد بها إرادة اليسر ونفي العسر في فروع الشريعة كما مثل على ذلك كثيرٌ من المفسرين فيما تقدم(
)، فالاستدلال بالآية على المنع من تكليف ما لا يطاق في فروع الشريعة استدلال صحيح، على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع في فروع الشريعة بالإجماع كما تقدم في تحرير محل النزاع.
ولا يظهر صحة الاستدلال بالآية على نفي تكليف ما لا يطاق في أصول الشريعة؛ وما ذاك إلا أن معنى الآية يدور مع فروع الشريعة.

والله تعالى أعلم.
الدليل الثاني:

قال تعالى: (ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ)(
).

قال الفخر الرازي:
"المعتزلة تمسكوا بهذه الآية على أن الله تعالى لا يكلف العباد إلا ما يقدرون عليه؛ لأنه أخبر أنه لا يكلف أحداً إلا ما تتسع له قدرته، والوسع فوق الطاقة، فإذا لم يكلفه الله تعالى ما لا تتسع له قدرته، فبأن لا يكلفه ما لا قدرة له عليه أولى"(
).
ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

أخذ بالاستدلال بهذه الآية على عدم تكليف ما لا يطاق من أصحاب الكتب العشـرة:

الطوفي في الإشارات الإلهية، حيث قال عن هذه الآية ونظائرها بأنها:

"حجة في عدم تكليف ما لا يطاق"(
).
ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول:
لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يخالف في الأخذ بهذا الاستدلال.
تقويم الاستدلال:

بما أن الدلالة من هذه الآية على مسألة نفي تكليف ما لا يطاق هي نفس دلالة قوله تعالى: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)(
) فستتم مناقشة هذا الاستدلال هناك(
)؛ نظراً لأن تلك الآية هي عمدة أدلة المانعين من تكليف ما لا يطاق.

وأكثر من يستدل على هذه المسألة يورد قوله تعالى: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) استدلالاً عليها.

كما قال الطوفي عند تعليقه على هذه الآية:
"وآخر السورة أليق به من ههنا "(
).

يعني الاستدلال بقوله تعالى: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ).
والله تعالى أعلم.
الدليل الثالث:

قال تعالى: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)(
).

قال الفخر الرازي:
"المعتزلة عولوا على هذه الآية في أنه تعالى لا يكلف العبد ما لا يطيقه ولا يقدر    عليه، ... .
وقالوا:
هذه الآية صريحة في نفي تكليف ما لا يطاق "(
).
موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال حيث أجاب عنه، كما سيأتي:
فقد أبى الفخر الرازي في تفسيره التسليم للمعتزلة في استدلالهم بهذه الآية على نفي تكليف ما لا يطاق، حيث ذكر بعد نقله استدلال المعتزلة على نفي «تكليف ما لا يطاق» بقية استدلالهم على مسائل أخرى، ثم عاد إلى مسألة «تكليف ما لا يطاق» فقرر الأدلة العقلية على إثباتها، وذكر أنها وجوه عقلية قطعية يقينية في باب التكليف بما لا يطاق، ثم قرر جازماً أنه لا بد من تأويل الآية؛ بناءً على كون هذه الوجوه عقليةً قطعيةً يقينيةً، حيث يقول:

"فهذه وجوهٌ عقليةٌ قطعيةٌ يقينيةٌ في هذا الباب، فعلمنا أنه لا بد للآية من التأويل وفيه وجوه:

الأول: وهو الأصوب:
أنه قد ثبت أنه متى وقع التعارض من القاطع العقلي، والظاهر السمعي، فإما أن نصدقهما وهو محال، لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن نكذبهما وهو محال، لأنه إبطال النقيضين، وإما أن نكذب القاطع العقلي، ونرجح الظاهر السمعي، وذلك يوجب تطرق الطعن في الدلائل العقلية، ومتى كان كذلك بطل التوحيد والنبوة والقرآن، وترجيح الدليل السمعي يوجب القدح في الدليل العقلي والدليل السمعي معاً، فلم يبق إلا أن يقطع بصحة الدلائل العقلية، ويحمل الظاهر السمعي على التأويل، وهذا الكلام هو الذي تعول المعتزلة عليه أبداً في دفع الظواهر التي تمسك بها أهل التشبيه، فبهذا الطريق علمنا أن لهذه الآية تأويلاً في الجملة، سواء عرفناه أو لم نعرفه، وحينئذ لا يحتاج إلى الخوض فيه على سبيل التفصيل"(
).
ثم ذكر الوجه الثاني في الجواب وهو:
"أنه لا معنى للتكليف في الأمر والنهي إلا الإعلام بأنه متى فعل كذا فإنه يثاب، ومتى لم يفعل فإنه يعاقب، فإذا وجد ظاهر الأمر فإن كان المأمور به ممكنا كان ذلك أمرا وتكليفا في الحقيقة، وإلا لم يكن في الحقيقة تكليفا، بل كان إعلاما بنزول العقاب به في الدار الآخرة، وإشعاراً بأنه إنما خلق للنار"(
).
ثم ذكر الوجه الثالث في الجواب وهو:
"أن الإنسان ما دام لم يمت، وأنا لا ندري أن الله تعالى علم منه أنه يموت على الكفر أو ليس كذلك، فنحن شاكون في قيام المانع، فلا جرم نأمره بالإيمان ونحثه عليه، فإذا مات على الكفر علمنا بعد موته أن المانع كان قائما في حقه، فتبين أن شرط التكليف كان زائلا عنه حال حياته، وهذا قول طائفة من قدماء أهل الجبر"(
).
ثم ذكر الوجه الرابع في الجواب، فقال:
"أنا بينا أن قوله: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) ليس قول الله تعالى، بل هو قول المؤمنين، فلا يكون حجة، إلا أن هذا ضعيف، وذلك لأن الله تعالى لما حكاه عنهم في معرض المدح لهم والثناء عليهم، فبسبب هذا الكلام وجب أن يكونوا صادقين في هذا الكلام، إذ لو كانوا كاذبين فيه لما جاز تعظيمهم بسببه"(
).
ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

أخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) على نفي تكليف ما لا يطاق من أصحاب الكتب العشرة:

السرخسي(
) في أصوله(
)، وابن قدامة في الروضة(
)، وابن حزم(
) في الإحكام(
).

كما أخذ به من غيرهم:

الطاهر ابن عاشور في تفسيره(
)، كما سيأتي:
فأما السرخسي:

فإنه يرى في أصوله أن هذه الآية تدل على نفي تكليف ما لا يطاق، فقد ذكر في معرض كلامه عن تكليف الصبي ما يتعلق بهذه المسألة فقال:
"وقبل التمييز والتمكن من الأداء لا وجه لإثبات التكليف بالأداء، لأنه تكليف ما لا يطاق وقد نفى الله تعالى ذلك بهذه الآية "(
).

مما يدل على أنه يرى أن هذه الآية دليل على هذه المسألة.

وأما ابن قدامة:

فقد جعل هذه الآية دليلاً على استحالة تكليف ما لا يطاق(
).

وأما ابن حزم:

فقد استدل بهذه الآية في كثيرٍ من المسائل التي يبين فيها أن الله تعالى لم يكلفنا إلا ما نستطيع وأنه يسقط عنا ما لا نستطيع:

ومن ذلك: أنه عندما تعرض لمسألة وجوب الاجتهاد على جميع المكلفين وتحريم التقليد، بيَّن أنههم يختلفون في كيفية الاجتهاد فلا يلزم المرء منه إلا مقدار ما يستطيعه(
).

واستدل بهذه الآية وبقوله تعالى: (ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ)(
) ثم قال:
"والتقوى كله هو العمل في الدين بما أوجبه الله تعالى فيه، ولم يكلفنا تعالى منه إلا ما نستطيع فقط، ويسقط عنا ما لا نستطيع"(
).

مما يدل على أنه يرى أن هذه الآية دليل على نفي تكليف ما لا يطاق.

وقال ابن عاشور عن هذه الآية:
"وهذا دليل على عدم وقوع التكليف بما فوق الطاقة في أديان الله تعالى لعموم (ﯚ) في سياق النفي، لأن الله تعالى ما شرع التكليف إلا للعمل واستقامة أحوال الخلق، فلا يكلفهم ما لا يطيقون فعله، وما ورد من ذلك فهو في سياق العقوبات، هذا حكم عام في الشرائع كلها"(
).
ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

خالف في الأخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) على نفي تكليف ما لا يطاق من أصحاب الكتب العشرة:

الفخرُ الرازيُّ نفسُه في المحصول(
)، والآمدي في الإحكام(
)، والقرافي في شرح تنقيح الفصول(
)، والطوفي في الإشارات الإلهية(
).
كما خالف في الأخذ به من غيرهم:

ابن عطيـة(
)، والبيضـاوي(
)، وأبو حيـان(
) والألوســي(
)، وابن الجوزي(
)، في تفاسيرهم، وغيرهم كما سيأتي:
فأما الفخر الرازي في المحصول:

فقد عارض هذا الاستدلال كما أجاب عنه في التفسير، حيث نقل استدلال من يقول بعدم التكليف بما لا يطاق بهذه الآية(
)، وجعل الجواب عليها أنها معارضة بقوله تعالى: (ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ)(
).

وأما الآمدي:

فقد ذكر في الإحكام على لسان المعترضين على تكليف ما لا يطاق أن هذه الآية دليل على عدم جواز التكليف بما لا يطاق.

لكنه أجاب عنه: بأن غاية ما فيها الدلالة على نفي وقوع التكليف بما لا يطاق، ولا يلزم من ذلك نفي الجواز(
).

ومثله القرافي:

فإنه يرى أن هذه الآية تدل على عدم الوقوع لا على عدم الجواز(
).

وأما الطوفي فقد قال في الإشارات الإلهية عن هذا الدليل:
"احتج به المعتزلة على امتناع تكليف ما لا يطاق؛ لأنه لا يدخل تحت الوسع وما لا يدخل تحت الوسع لا يكلف به، فما لا يطاق لا يكلف به، والأولى قاطعة(
) والثانية سمعية بهذه الآية(
).

ولأن التكليف شرطه الإمكان ليتبين المطيع من العاصي، فما ليس بممكن لا يكلف به، وإلا كان جَوْراً "(
).

وذكر أبو حيان في تفسيره:

 أن الذي يدل عليه ظاهر هذه الآية أن تكليف ما لا يطاق غير واقع(
).

وقال البيضاوي عن هذا الدليل:

بأنه يدل على عدم وقوع التكليف بالمحال ولا يدل على امتناعه(
).
وقال ابن عطية عند تفسيره لهذه الآية:
"خبرُ جَزْمٍ نص على أنه لا يكلف العباد من وقت نزوله الآية عبادة من أعمال القلوب والجوارح إلا وهي في وسع المكلف ، وفي مقتضى إدراكه وبنيته، وبهذا انكشفت الكربة عن المسلمين في تأولهم أمر الخواطر، وتأول من ينكر جواز تكليف ما لا يطاق هذه الآية بمعنى أنه لا يكلف ولا كلف وليس ذلك بنص في الآية ولا أيضا يدفعه اللفظ، ولذلك ساغ الخلاف"(
).

وقال الألوسي:
"والآية على التفسيرين تدل على عدم وقوع التكليف بالمحال لا على امتناعه:

أما على الأول: فظاهر، وأما على الثاني: فبطريق الأولى.

وقيل: إنها على التفسير الثاني لا تدل على ذلك لأن الخطاب حينئذ مخصوص بهذه الأمة وعلى كل تقدير لا دليل فيها على امتناع التكليف بالمحال كما وهم"(
).

وقال ابن الجوزي:
"لا يكلفها ما لا قدرة لها عليه لاستحالته، كتكليف الزَّمِنِ السعي، والأعمى النظر.
فأما تكليف ما يستحيل من المكلف، لا لفقد الآلات، فيجوز كتكليف الكافر الذي سبق في العلم القديم أنه لا يؤمن الإيمان، فالآية محمولة على القول الأول.
ومن الدليل على ما قلناه قوله تعالى في سياق الآية:

(ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) فلو كان تكليف ما لا يطاق ممتنعاً، كان السؤال عبثاً، وقد أمر الله تعالى نبيه بدعاء قوم قال فيهم: (ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ)(
)"(
).
ثم نقل ابن الجوزي عن ابن الأنباري قوله:
"المعنى: لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه، وان كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه، فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك، لكنه يثقل عليه، ومثله قوله تعالى: (ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)(
)"(
).
وقال في تفسير روح البيان عن هذه الآية:
"وهذا يدل على عدم وقوع التكليف بالمحال لا على امتناعه:

أما الأول: فلأنه لو كان وقع لزم الكذب في كلامه تعالى: تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
وأما الثاني: فلأنه تعالى نفى مطلقاً ولا يلزم منه نفى مقيد الذي هو الامتناع لأن العام من حيث هو عام لا يدل على الخاص بوجه من الدلالات"(
).
وقال في تفسير البحر المديد عن هذه الآية:
"وهذا يدل على عدم وقوع التكليف بالمحال ولا يدل على امتناعه، أما المحال العادي فجائز التكليف به، وأما المحال العقلي فيمتنع"(
).

تقويم الاستدلال:

لتقويم الاستدلال يحسن إيراد معنى الآية عند المفسرين:

فأما ابن جرير الطبري:

فقد قال في معنى قوله تعالى: (ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ)(
):
"يعني تعالى ذكره بذلك: لا تحمل نفس من الأمور إلا ما لا يضيق عليها، ولا يتعذر عليها وجوده إذا أرادت"(
).

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ):
"لا يكلف الله نفسا فيتعبدها إلا بما يسعها، فلا يضيق عليها ولا يجهدها"(
).

وقال ابن كثير في معناها:
"أي: لا يكلف أحداً فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم"(
).
وقال البغوي:
"أي طاقتها، والوسع: اسم لما يسع الإنسان ولا يضيق عليه"(
).

وقال الشيخ ابن عثيمين / (
):
"قوله تعالى: (ﯗ ﯘ ﯙ) «التكليف» الإلزام بما فيه مشقة، يعني لا يُلزم الله، (ﯚ ﯛ ﯜ) أي إلا طاقتها؛ فلا يلزمها أكثر من الطاقة"(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
"ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة؛ وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي؛ كقوله: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) (ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ)(
) (ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)(
) أي وإن وقع في الأمر تكليف؛ فلا يكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفاً، مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب؛ ولذات الأرواح وكمال النعيم، وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه، وذكره وتوجه الوجه إليه، فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب، ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبداً"(
).
وبناءً على ذلك:

وبعد بيان معنى الآية، وبعد الجواب عن الاعتراضات على هذا الاستدلال فالذي يظهر هو صحة الاستدلال بهذه الآية على نفي تكليف ما لا يطاق في فروع الشريعة، وهو "استدلالٌ قويٌ، بل لو قيل إنه نص صريح في الدلالة على القاعدة لم يبعد"(
)، مع أن ذلك مجمعٌ عليه فهو خارج عن محل النزاع.

وأما الاستدلال بها على نفي تكليف ما لا يطاق في أصول الشريعة فالذي يظهر أن هذه الآية قد تتناوله؛ ذلك أن الحديث فيها لم يكن مخصصاً عن فروع الشريعة.

والله تعالى أعلم.
الدليل الرابع:
قال تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ)(
).

نَقَل الفخر الرازي عن أبي علي الجبائي(
) أنه قال:
لما دلت هذه الآية على أنه تعالى لم يكلفهم ما يغلظ ويثقل عليهم، فبأن لا يكلفهم ما لا يطيقون كان أولى(
).

قلت:

والمراد أن الله ( لما نفى عن نفسه تكليف هؤلاء المعنيين بالآية بما هم قادرين عليه من قتل أنفسهم والهجرة من بلدانهم؛ وذلك لكونه ثقيلاً عليهم، فكونه ( لا يكلفهم ما لا يقدرون عليه من باب أولى.
والدليل على أنه تعالى لم يكلف عباده بهذا الذي يثقل عليهم مع قدرتهم عليه:

هو أنه قال: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)، "و «لو» حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، فأخبر الله سبحانه أنه لم يكتب ذلك علينا رفقاً بنا لئلا تظهر معصيتنا"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال حيث أجاب عنه، كما سيأتي:
فقد اعترض على وجه الدلالة من هذه الآية فقال مخاطباً الجبائي:

"هذا لازم عليك لأن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما لم يكلفهم بهذه الأشياء الشاقة، لأنه لو كلفهم بها لما فعلوها، ولو لم يفعلوها لوقعوا في العذاب.

ثم إنه تعالى علم من أبي جهل وأبي لهب أنهم لا يؤمنون، وأنهم لا يستفيدون من التكليف إلا العقاب الدائم، ومع ذلك فإنه تعالى كلفهم، فكل ما تجعله جواباً عن هذا فهو جوابنا عما ذكرت"(
).
قلت:

ويتضح من جواب الفخر أنه أجاب بجوابين:

الأول: أن ظاهر الآية يدل على أن الله تعالى لم يكلف هؤلاء المعنيين بالآية بما يشق عليهم؛ لأنه لو كلفهم بها لما فعلوها، ولو لم يفعلوها لوقعوا في العذاب.

الثاني: وهو معارضة للدليل بدليلٍ آخر وهو أنه تعالى علم من أبي جهل وأبي لهب أنهم لا يؤمنون، وأنهم لا يستفيدون من التكليف إلا العقاب الدائم، ومع ذلك فإنه تعالى كلفهم.

فأما الجواب الأول: فقد سبق بيان أنه تعالى لم يكلف عباده بذلك رفقاً بهم لئلا تظهر معصيتهم، مع أنه تعالى استثنى منهم من سيفعله لو كلفهم به كما قال تعالى: (ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ            ﭠ ﭡ).

وأما الجواب الثاني: فهو معارضة دليلٍ بدليلٍ كما سبق، وقد سبق الجواب عن هذا الدليل عند تقويم وجه الدلالة من قوله تعالى: (ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ)(
)، وأن هذا من باب التكليف بالمحال لغيره(
) وهو خارج عن محل النزاع(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال المنقول:
انفرد الفخر الرازي في نقل الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

لتقويم الاستدلال يحسن إيراد معنى الآية عند المفسرين:

فأما ابن جرير الطبري:

فقد بين معنى هذه الآية حيث قال:
"يعني جل ثناؤه بقوله: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭡ) ولو أنا فرضنا على هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك المحتكمين إلى الطاغوت أن يقتلوا أنفسهم وأمرناهم بذلك، أو أن يخرجوا من ديارهم مهاجرين منها إلى دارٍ أخرى سواها (ﭜ ﭝ) يقول: ما قتلوا أنفسهم بأيديهم، ولا هاجروا من ديارهم فيخرجوا عنها إلى الله ورسوله، طاعة لله ولرسوله (   ﭞ  ﭟ ﭠ ﭡ)"(
).

وقال البغوي في معناها:
"أنّا ما كتبنا عليهم إلا طاعة الرسول والرضَى بحكمه، ولو كتبْنَا عليهم القتل والخروج عن الدور ما كان يفعله، (   ﭞ  ﭟ ﭠ ﭡ)"(
).

وبمثل هذا التفسير فسرها الألوسي(
)، وأبو حيان(
).
وبناءً على ذلك:

وبعد بيان معنى الآية، والجواب عن الاعتراضات، فيبعد جداً أن يكون المراد بنفي تكليفهم بما لا يطيقون -الذي يستدل به الجبائي- ما كان من باب المحال لغيره؛ لأن التكليف بهذا النوع مجمعٌ على جوازه ووقوعه، فهو خارج عن محل النزاع كما مر آنفاً(
).

والذي يظهر هو صحة الاستدلال بهذه الآية على نفي تكليف ما لا يطاق في فروع الشريعة، مع أن ذلك مجمعٌ عليه وأنه خارج عن محل النزاع أيضاً.
وأما الاستدلال بها على نفي تكليف ما لا يطاق في أصول الشريعة فالذي يظهر أن هذه الآية لم تتناوله؛ ذلك أن الحديث فيها إنما هو عن أمورٍ فرعية.

والله تعالى أعلم.
الدليل الخامس:

قال تعالى: ( ﭾ   ﭿ   ﮀ   ﮁ   ﮂ   ﮃ   ﮄ   ﮅ   ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉ)(
) قال الفخر الرازي:
"قالت المعتزلة:
وتدل هذه الآية أيضاً على أن تكليف ما لا يطاق غير جائز؛ لأن عدم إرسال الرسل إذا كان يصلح عذراً؛ فبأن يكون عدم المكنة والقدرة صالحاً لأن يكون عذراً كان أولى"(
).
قلت:

والمراد أنه: إذا كان الله عز وجل أرسل الرسل حتى لا يكون للناس عذر على الله في عدم الإيمان، ومعنى ذلك أن عدم إرسال الرسل قد يكون عذراً في عدم التكليف، فكون الإنسان لا طاقة له ولا قدرة على عملٍ معين أولى ليكون عذراً في عدم تكليفه به.

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال حيث أجاب عنه، كما سيأتي:
فقد اعترض على وجه الدلالة من هذه الآية فقال:

"وجوابه المعارضة بالعلم، والله أعلم"(
).

قلت:

ومراده أن وجه الدلالة الذي ذكره المعتزلة من الآية على نفي تكليف ما لا يطاق معارضٌ بدليلٍ آخر وهو العلم.

ولعله يريد:

أن الله تعالى علم من الكفار أنهم لا يؤمنون مع أنهم مأمورون بالإيمان، ولا يمكن أن يؤمن هؤلاء: لأنه خلاف علم الله تعالى، ويستحيل أن يقع خلاف ما يعلمه (؛ لأنه يفضي إلى انقلاب علم الله جهلاً وهو محال.

فإن كان هذا مراده:

فقد سبق الجواب عن مثل هذا بأن هذا التكليف في الآية تكليف بالمحال لغيره وهو المحال عقلاً لا عادة، وقد سبق في تحرير محل النزاع إجماع الأصوليين على جواز التكليف عقلاً بالمحال لغيره، وعلى وقوعه شرعاً(
)، وذلك لتعلق علم الله بعدم وقوعه، فالإيمان منه مستحيل؛ إذ لو آمنوا لانقلب علم الله جهلا.
أو أنه يريد:

أن هذه المسألة من الظواهر النقلية وهي لا تعارِض القواطع العقلية، فكل الظواهر النقلية مؤولةٌ عنده إذا عارضت القواطع العقلية، ولا حاجة إلى تعيين تأويلها(
).

قال الفخر الرازي:
"إذا وقع التعارض بين القاطع العقلي، والظاهر السمعي:

فإما أن يصدقهما وهو محال؛ لأنه جمع بين النقيضين.

وإما أن يكذبهما وهو محال؛ لأنه إبطال النقيضين.

وإما أن يكذب القاطع العقلي ويرجح الظاهر السمعي، وذلك يوجب تطرق الطعن في الدلائل العقلية، ومتى كان كذلك بطل التوحيد والنبوة والقرآن، وترجيح الدليل السمعي، يوجب القدح في الدليل العقلي والدليل السمعي معاً.

فلم يبق إلا أن يقطع بصحة الدلائل العقلية، ويحمل الظاهر السمعي على التأويل"(
).

قلت:

وهذا الكلام غير مسلم به للفخر الرازي من أن الظواهر النقلية لا تعارض القواطع العقلية، ومن أين له أن هذه العقليات قطعية حتى نلجأ إلى تأويل الظواهر النقلية؟، والله أعلم.

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال المنقول:
انفرد الفخر الرازي في نقل الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

وأما من غيرهم:
فقد أخذ بهذا الاستدلال:
النيسابوري، حيث ذكر استدلال المعتزلة بهذه الآية على امتناع تكليف ما لا يطاق، وذكر أن هذا الاستدلال مُعارَض، ولكنه لم يذكر المُعارِض(
).
تقويم الاستدلال:

لتقويم الاستدلال يحسن إيراد معنى الآية عند المفسرين:

فأما ابن جرير الطبري:

فقد بين معنى الآية فقال:
"أرسلتهم رسلاً إلى خلقي وعبادي، مبشرين بثوابي من أطاعني واتبع أمري وصدَّق رسلي، ومنذرين عقابي من عصاني وخالف أمري وكذب رسلي (   ﮁ   ﮂ   ﮃ   ﮄ   ﮅ   ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉ) يقول: أرسلت رسلي إلى عبادي مبشرين ومنذرين، لئلا يحتجّ من كفر بي وعبد الأنداد من دوني، أو ضل عن سبيلي بأن يقول إن أردتُ عقابه: (ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ)(
) فقطع حجة كلّ مبطلٍ ألحدَ في توحيده وخالف أمره، بجميع معاني الحجج القاطعة عذرَه، إعذارًا منه بذلك إليهم، لتكون لله الحجة البالغة عليهم وعلى جميع خلقه"(
).
وقال ابن الجوزي:
"قوله تعالى: (   ﮁ   ﮂ   ﮃ   ﮄ   ﮅ   ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉ) أي: لئلا يحتجوا في ترك التوحيد والطاعة بعدم الرسل، لأن هذه الأشياء إنما تجب بالرسل"(
).
والذي يفهم من هذه الآية:

ثبوت الحجة للناس على الله أن لو عذبهم قبل البعثة، فيستفاد منها أنهم آمنون من العذاب قبل إرسال الرسل(
).

"فصرح في هذه الآية الكريمة:
بأن لا بد من أن يقطع حجة كل أحد بإرسال الرسل، مبشرين من أطاعهم بالجنة، ومنذرين من عصاهم النار"(
).

وقد بين الله تعالى أنه لو لم يرسل إليهم رسولاً ثم عذبهم على عدم إيمانهم لاحتجوا عليه سبحانه فقال: (ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ)(
) وقال سبحانه: (ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ)(
) ولذا لم يرد الله عذرهم فأرسل إليهم رسولاً كي لا يعتذروا بعدم إرساله(
).

وفي الصحيحين عن النبي ( أنه قال: {ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين}(
).
وبناءً على ذلك:

وبعد بيان معنى الآية، والجواب عن اعتراض الفخر الرازي، فالذي يظهر أن هذا الدليل مثل الدليل الذي سبقه(
) فيقال:

يبعد جداً أن يكون المراد بنفي تكليفهم بما لا يطيقون -الذي يستدل به المعتزلة- ما كان من باب المحال لغيره؛ ذلك أن التكليف بهذا النوع مجمعٌ على جوازه ووقوعه، فهو خارج عن محل النزاع كما مر آنفاً(
).

والذي يظهر هو صحة الاستدلال بهذه الآية على نفي تكليف ما لا يطاق في فروع الشريعة، مع أن ذلك مجمعٌ عليه وأنه خارج عن محل النزاع أيضاً.

كما يظهر صحة الاستدلال بها على نفي تكليف ما لا يطاق في أصول الشريعة، ذلك أن من أعظم أصول الشريعة هو الإيمان بالله تعالى وقد جاءت هذه الآية لتبين ثبوت الحجة للناس على الله أن لو عذبهم قبل البعثة، فيستفاد منها أنهم آمنون من العذاب قبل إرسال الرسل، ولذلك جاء التصريح في هذه الآية الكريمة بأنه لا بد من أن يقطع حجة كل أحد بإرسال الرسل، مبشرين من أطاعهم بالجنة، ومنذرين من عصاهم النار، كما سبق ذكره عند بيان معنى الآية في أول تقويم هذا الاستدلال(
).

والله تعالى أعلم.
الدليل السادس:

قال تعالى: (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)(
).

قال الفخر الرازي: 
"قالت المعتزلة:
دلت الآية على أن تكليف ما لا يطاق لا يوجد؛ لأنه تعالى أخبر أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج، ومعلوم أن تكليف ما لا يطاق أشد أنواع الحرج"(
).
ونقل الفخر في المحصول عن النافين لتكليف ما لا يطاق قولهم:
"وأي حرج فوق تكليف بما لا يطاق"(
).
موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال حيث أجاب عنه، كما سيأتي:
فقد اعترض على وجه الدلالة من هذه الآية فقال:

"قال أصحابنا:
لما كان خلاف المعلوم محال الوقوع فقد لزمكم ما ألزمتموه علينا"(
).
ولتوضيح هذا الجواب من الفخر الرازي يحسن إيراد جوابه عن الاستدلال بقوله تعالى: (ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ)(
) على نفي تكليف ما لا يطاق، حيث قال:

"والجواب:
لما أمره بترك الكفر، وترك الكفر يقتضي انقلاب علمه جهلاً، فقد أمر الله المكلف بقلب علم الله جهلاً، وذلك من أعظم الحرج، ولما استوى القدمان زال السؤال"(
).

ولذا فلعله يقصد بقوله: «لما كان خلاف المعلوم محال الوقوع»:

أنه سبق في علم الله عز وجل أن هؤلاء الكفار مع أنهم مأمورون بالإيمان إلا أنهم لا يؤمنون، فكونهم يؤمنون ويتركون الكفر: هذا خلاف ما يعلمه الله، ويستحيل أن يقع خلاف ما يعلمه الله لأنه يقتضي انقلاب علم الله جهلا.

ومما يؤكد أن هذا هو مراد الفخر الرازي في جوابه:
ما ذكره الغزالي في المنخول كاعتراض للقائلين بجواز تكليف ما لا يطاق حيث قال:
"فإن قيل: الكفار الذين لم يؤمنوا كلفوا الإيمان، وقد علم أنهم لا يؤمنون، وخلاف المعلوم لا يتصور وقوعه، فكان تكليف ما لا يطاق"(
).

وهذا الجواب من الفخر إنما هو معارضة دليلٍ بدليل، وقد سبقت مناقشة مثل هذه الاعتراضات من الفخر حيث إن هذا التكليف المذكور لهؤلاء الكفار خارج عن محل النزاع؛ لأنه من باب التكليف بالمحال لغيره وهو المحال عقلاً لا عادة، وقد سبق في تحرير محل النزاع إجماع الأصوليين على جواز التكليف عقلاً بالمحال لغيره، وعلى وقوعه شرعاً، وذلك لتعلق علم الله بعدم وقوعه، فالإيمان منه مستحيل؛ إذ لو آمن لانقلب علم الله جهلا(
).
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال المنقول:
انفرد الفخر الرازي في نقل الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

وأما من غيرهم فقد أخذ بهذا الاستدلال:

التفتازاني، حيث استدل على نفي تكليف ما لا يطاق بقوله تعالى: (ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) (
) ثم قال:
"وكل ما أخبر الله تعالى بعدم وقوعه لا يجوز أن يقع، وإلا لزم إمكان كذبه، وهو محال، وإمكان المحال محال، فبهذا الطريق يمكن الاستدلال بالآية على عدم الجواز، وإلا فالظاهر منها الدلالة على عدم الوقوع دون عدم الجواز"(
).

تقويم الاستدلال:

لتقويم الاستدلال يحسن إيراد معنى الآية عند المفسرين:

فأما ابن جرير الطبري:

فإنه يذكر أن معنى قوله تعالى: (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) هو: ما يريد الله "ليلزمكم في دينكم من ضيق، ولا ليعنتكم فيه"(
).

ويقول ابن كثير:
"أي: فلهذا سهل عليكم ويسَّر ولم يعسِّر، بل أباح التيمم عند المرض، وعند فقد الماء، توسعة عليكم ورحمة بكم"(
).

وقال القرطبي:
"قوله تعالى: (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) أي من ضيق في الدين، دليله قوله تعالى: (ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ)"(
).

وذكر مثل هذا التفسير البغوي(
)، والألوسي(
)، وأبو حيان(
)، وابن الجوزي(
)، والشوكاني(
) في تفاسيرهم، وغيرهم من علماء التفسير(
).
وفي نظم الدرر:
"(ﮇ ﮈ) أي ضيق، علماً منه بضعفكم، فسهل عليكم ما كان عسره على من كان قبلكم، وإكراماً لكم لأجل نبيكم (، فلم يأمركم إلا بما يسهل عليكم ليقل عاصيكم"(
).

وفي بحر العلوم:
"يقول: لا يكلفكم في دينكم من ضيق"(
).

قلت:

وإن كانت الآية جاءت في خصوص الطهارة بالوضوء والتيمم إلا أن لفظ الآية جاء على العموم(
).

قال الشنقيطي:
"فقوله: (ﮇ ﮈ)  نكرة في سياق النفي زيدت قبلها (ﮇ) والنكرة إذا كانت كذلك، فهي نص في العموم، كما تقرر في الأصول، ... .

فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج"(
).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
"وقوله: (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) فإن هذا النفي العام ينفي كل ما يسمى حرجاً، والحرج: الضيق فما أوجب الله ما يضيق، ولا حرم ما يضيق، وضده السعة"(
).

وبناءً على ذلك:

وبعد بيان معنى الآية عند المفسرين، وبعد الجواب عن اعتراض الفخر الرازي على الاستدلال بالآية: فالذي يظهر أن الاستدلال بالآية على نفي تكليف ما لا يطاق في فروع الشريعة استدلال صحيح ولا إشكال فيه، مع أن ذلك مجمعٌ عليه وأنه خارج عن محل النزاع أيضاً.

وأما الاستدلال بالآية على نفي تكليف ما لا يطاق في أصول الشريعة فالذي يظهر أن هذه الآية لم تتناوله؛ ذلك أن الآية وإن جاءت بصيغة العموم إلا أن المراد بها فروع الشريعة من العبادات والمعاملات وغيرها كما تبين من كلام المفسرين.
والله تعالى أعلم.
الدليل السابع:

قال تعالى: (ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ)(
).

قال الفخر الرازي:
"قال الجبائي:
إذا كان عدم العلم بالشيء يوجب سقوط التكليف، فعدم القدرة على الشيء أولى بأن يوجب سقوط التكليف، وهذا يدل على أن تكليف مالا يطاق لا يقع"(
).
قلت:

والمراد من هذا الاستدلال هو أنه إذا كان الله تعالى قد أسقط التكليف عن الناسي لأنه في لحظة نسيانه لا علم له، فمن باب أولى أن يسقط التكليف عند عدم القدرة على الشيء، وهذا دليل على عدم وقوع تكليف ما لا يطاق.
موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال حيث أجاب عنه، كما سيأتي:
فقد اعترض على وجه الدلالة من هذه الآية إلا أنه لم يذكر جواباً خاصاً وإنما أحال إلى أجوبته الأخرى فقال:

"واعلم أن هذه الكلمات كثر ذكرها في هذا الكتاب مع الجواب فلا نطول الكلام بذكر الجواب"(
).
ولعله يريد:

ما سبق من في اعتراضه على أوجه الدلالة من الأدلة السابقة من كونه يعارض هذا الدليل بدليلٍ آخر وهو أن الله تعالى علم من الكفار أنهم لا يؤمنون مع أنهم مأمورون بالإيمان، ولا يمكن أن يؤمن هؤلاء لأنه خلاف علم الله تعالى، ويستحيل أن يقع خلاف ما يعلمه (؛ لأنه يفضي إلى انقلاب علم الله جهلاً وهو محال.

فإن كان هذا مراده:

فقد سبق الجواب عن مثل هذا بأن هذا التكليف في الآية تكليف بالمحال لغيره وهو المحال عقلاً لا عادة، وقد سبق في تحرير محل النزاع إجماع الأصوليين على جواز التكليف عقلاً بالمحال لغيره، وعلى وقوعه شرعاً، وذلك لتعلق علم الله بعدم وقوعه، فالإيمان منه مستحيل؛ إذ لو آمنوا لانقلب علم الله جهلا(
).
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال المنقول:
انفرد الفخر الرازي في نقل الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

لأن معنى الآية لا يتعلق بشكل مباشر في هذه المسألة فسيتم إيراده عند بحث مسألة تكليف الناسي(
).

وبناءً على ذلك:
وبعد الجواب عن اعتراض الفخر الرازي على الاستدلال بالآية: فالذي يظهر صحة الاستدلال بالآية على نفي تكليف ما لا يطاق في فروع الشريعة، مع أن ذلك مجمعٌ عليه وأنه خارج عن محل النزاع أيضاً.

وأما الاستدلال بالآية على نفي تكليف ما لا يطاق في أصول الشريعة فلا يظهر صحة ذلك؛ لأن الأصل هنا هو تكليف الناسي وهذه المسألة ليست من أصول الشريعة، فلا يمكن أن يكون ما يقاس عليها قياساً أولياً من أصول الشريعة.
والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني                                                                                                                                                التكليف ساقط عن الناسي

النسيان: معنىً يعتري الإنسان بدون اختياره فيوجب الغفلة عن الحفظ، وهو بمعنى السهو، وبعضهم يفرق بينهما(
).

وبما أنه يشترط للتكليف أن يكون المكلف عاقلاً يفهم الخطاب، وهذا الشرط متفق عليه في الجملة(
)، والناسي يغيب إدراكه -ولو مؤقتاً- فهل يسقط التكليف عنه في تلك الحال؟.

بمعنى: هل الناسي مكلفٌ أو لا؟

نُقل الخلاف بين العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه غير مكلف، ولا يدخل تحت خطاب الشرع، وإلى هذا القول ذهب جمهور العلماء من المالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
)، وهو اختيار الفخر الرازي(
).

القول الثاني: أنه مكلف، ويدخل تحت عموم الخطاب، وهذا القول هو مذهب الحنفية(
).
والصحيح: أن العلماء متفقون على أنه لا تكليف على الناسي، لأن شرط التكليف الفهم، والناسي لا فهم له -على تلك الحال- فلا يكلف.

وأما ما نقل عن الحنفية فليس المراد به جريان الحكم التكليفي عليه، وإنما أرادوا جريان الحكم الوضعي على الناسي أو ترتب الأحكام عليه من باب ربط الأسباب بالمسببات(
)، وهذا الرأي للحنفية لا يخالفهم فيه الجمهور، كما في لزوم الضمان عليه للجنايات والأروش ونحو ذلك(
).

استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على عدم تكليف الناسي بقوله تعالى: (ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ)(
).

وقال عن هذا الجزء من الآية بأنه:
"يفيد أن التكليف ساقطٌ عن الناسي"(
).
ووجه ذلك أن معنى الآية هو:
"إن نسيت وقعدت فلا تقعد بعد الذكرى، وقم إذا ذكرت"(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:
الطوفي في الإشارات الإلهية(
).

كما أخذ به من غيرهم:

الألوسي(
)، والطاهر ابن عاشور(
)، والشنقيطي(
)، في تفاسيرهم، كما سيأتي:
فأما الطوفي:

فقد أيد الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة فقال:
"دلت هذه الآية على أن الناسي غير مكلف لقوله (: (ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ) دل على أن قعوده معهم حال النسيان غير منهي عنه؛ لأنه فيه معذور بالنسيان، ولو كان مكلفاً حينئذٍ لتعلق به النهي، ... .

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل كثيرة من العبادات والعادات فيسقط لهذه الأعذار الإثم، والحكم المختص بالله ( دون الحكم المتعلق بحقوق الآدميين، كدية الخطأ وقيمة المتلف خطأً ونحوه، لأن ذلك من باب العدل، والأعذار لا تؤثر في سقوط العدل، بخلاف التكليف"(
).

وأما الألوسي:

فقد قال عن قوله تعالى: (ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ):
"وفي الآية كما قال غير واحدٍ إيذانٌ بعدم تكليف الناسي"(
).

وكذلك الطاهر ابن عاشور:

فقد أيد دلالة هذه الآية على نفي التكليف عن الناسي ورفع المؤاخذة عنه حيث قال:
"وقد رفع الله المؤاخذة بالنسيان، ولذلك قال: (ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ) أي بعد أن تتذكَّر الأمر بالإعراض، فالذكرى اسم للتذكّر وهو ضدّ النّسيان، فهي اسم مصدر، أي إذا أغفلتَ بعد هذا فقعدت إليهم فإذا تذكَّرت فلا تقعد"(
).

وأما الشنقيطي:

فقد بين أن هذه الآية تدل على عدم مؤاخذة الناسي حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى: (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ)(
):
"لم يبين هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا؟.

وأشار إلى أَنه أجابه بقوله في الخطأ: (ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)(
) الآية.

وأشار إلى أنه أجابه في النسيان بقوله: (ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ) فإنه ظاهر في أنه قبل الذكرى لا إثم عليه في ذلك.

ولا يقدح في هذا أن آية (ﰅ ﰆ ﰇ) مكية، وآية (ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ) مدنية إذ لا مانع من بيان المدني بالمكي كعكسه.

وقد ثبت في صحيح مسلم {أن النبي ( لما قرأ: (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ) قال الله تعالى: نعم}(
)"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يخالف في الأخذ بهذا الاستدلال.
تقويم  الاستدلال:

لتقويم الاستدلال يحسن إيراد معنى الآية عند المفسرين:

فأما ابن جرير الطبري:

فقد قال في معنى الآية:
"وإن أنساك الشيطان نهينا إياك عن الجلوس معهم والإعراض عنهم في حال خوضهم في آياتنا، ثم ذكرت ذلك، فقم عنهم، ولا تقعد بعد ذكرك ذلك مع القوم الظالمين الذين خاضوا في غير الذي لهم الخوضُ فيه بما خاضوا به فيه"(
).

وقال القرطبي:
"المعنى: يا محمد إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم فجالستهم بعد النهى، (ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ) أي إذا ذكرت فلا تقعد (ﰌ ﰍ ﰎ) يعني المشركين"(
).
وقال البغوي:
"يعني: إذا جلست معهم ناسياً، فقم من عندهم بعدما تذكرت"(
).
إذن فالمعنى الذي ذكره المفسرون هو أن الله ( أمر نبيه ( أن يقوم من عندهم بعد أن يتذكر أنه منهي عن الجلوس معهم.

وبناءً على ذلك:

فيستفاد من الآية أن الناسي غير مكلف؛ ذلك أن الله ( لم يرتب على نبيه ( شيئاً حال نسيانه، وإنما أمره بأن يقوم من عندهم بعد أن يتذكر النهي عن الجلوس معهم، فدل على عدم مؤاخذته حال نسيانه، وأنه قبل الذكرى لا إثم عليه في ذلك.
وعلى هذا:

فالاستدلال بهذه الآية على عدم تكليف الناسي ظاهر لا ينازع فيه كما ذكر ذلك الشنقيطي، ومما يعضد هذا الاستدلال ما رواه أبو ذر الغفاري ((
) قال: قال رسول الله (: {إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه}(
).    والله تعالى أعلم.
المطلب الثالث                                                                                                                                                 الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

هذه المسألة يبحثها بعض الأصوليين بعنوان: «تكليف الكفار بفروع الشريعة»(
)، بينما يبحثها بعضهم تحت أصلٍ كلي، وهو حصول الشرط الشرعي؛ هل هو شرط في صحة التكليف؟(
).
وقبل ذكر استدلال الفخر الرازي على هذه المسألة يحسن التمهيد بتحرير محل النزاع وذكر المذاهب في المسألة:

فيقال في تحرير محل النزاع:

1. لا خلاف بين العلماء في أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة كوجوب الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وبعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وذلك لعموم رسالته ( للناس جميعاً، قال تعالى: (ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)(
)، وأن عدم قيامهم بالإيمان هو سبب تخليدهم في النار(
).
وممن حكى الإجماع على ذلك الفخر الرازي حيث يقول:
"وأما أنه تعالى أمر الكافر بالإيمان: فذلك مجمع عليه بين المسلمين"(
).
ونقل القاضي الباقلاني(
) إجماع الأمة على تكليفهم بتصديق الرسول ((
).
2. ولا خلاف بين العلماء في أن الكفار مخاطبون بالمشروع من العقوبات كالحدود والقصاص، وأن الخطاب بالمعاملات يتناولهم أيضاً(
).
ونقل الزركشي عن أبي إسحاق الإسفراييني(
) قوله:
"لا خلاف أن خطاب الزواجر من الزنا والقذف يتوجه على الكفار كما يتوجه على المسلمين"(
).
وقال في التقرير والتحبير:
"وأما إنهم مخاطبون بالعقوبات والمعاملات فاتفاق، وقالوا في وجه العقوبات: لأنها تقام بطريق الجزاء لتكون زاجرة عن ارتكاب أسبابها وباعتقاد حرمتها يتحقق ذلك والكفار أليق به من المؤمنين.
وفي وجه المعاملات: لأن المطلوب بها معنى دنيوي وذلك بهم أليق؛ لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة، ولأنهم التزموا بعقد الذمة ما يرجع إليها"(
).
3. ولا خلاف بين العلماء في أن الكفار مؤاخذون في الآخرة على تركهم اعتقاد وجوب العبادات.
قال في التوضيح:
"اعلم أن الكفار مخاطبون بالثلاثة الأول مطلقاً إجماعاً(
).

أما بالعبادات فهم مخاطبون بها في حق المؤاخذة في الآخرة اتفاقاً" (
).

وذكر التفتازاني في شرحه التلويح على التوضيح أن العلماء متفقون على المؤاخذة بترك اعتقاد الوجوب(
).
4. ولا خلاف بين العلماء في أن الكافر لا يلزمه فعل العبادات أثناء كفره، وأنه إذا أسلم لم يلزمه شيء من قضاء العبادات البدنية والمالية، لأن الإسلام يجب ما قبله.
قال أبو الحسين البصري:
"والناس متفقون على أنه لا يلزمه (أي الكافر) أن يفعل الشرعيات في حال كفره"(
).

وقال أبو الخطاب(
):
"أجمعت الأمة الإسلامية على أنه لا يلزمه (أي الكافر) أن يفعل العبادات في حال كفره، ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم"(
).

قال الشنقيطي:
"أما الكافر الأصلي فلا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال كفره وهذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين"(
).
5. واختلف العلماء في فروع الشريعة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، هل هم مخاطبون بها؟ على عدة أقوال أهمها:
القول الأول: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مطلقاً في الأوامر والنواهي، وهذا القول هو مذهب العراقيين من الحنفية(
)، والجصاص(
)، وهو ظاهر مذهب مالك(
)، وأصح الروايات عن الإمام أحمد(
)، وعليه أكثر الشافعية(
)، وأكثر الحنابلة(
)، وأكثر المعتزلة(
)، وهو اختيار الفخر الرازي(
).
القول الثاني: أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة مطلقاً، وهو مذهب بعض الحنفية(
)، ووافقهم ابن خويـــز منــــداد من المالكيــــة(
) وأبو حامـد الاسفراييني(
) من الشافعية(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد(
).
القول الثالث: أن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، وهو قول بعض الحنفية(
)، وإليه ذهب بعض الشافعية(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد(
).
وبعد أن ذكر الفخر الرازي في المحصول هذه الأقوال، قال:
"واعلم أنه لا أثر لهذا الاختلاف في الأحكام المتعلقة بالدنيا؛ لأنه ما دام الكافر كافراً يمتنع منه الإقدام على الصلاة، وإذا أسلم لم يجب عليه القضاء.

وإنما تأثير هذا الاختلاف في أحكام الآخرة؛ فإن الكافر إذا مات على كفره فلا شك أنه يعاقب على كفره، وهل يعاقب مع ذلك على تركه الصلاة والزكاة وغيرهما أم لا؟.

ولا معنى لقولنا: إنهم مأمورون بهذه العبادات إلا أنهم كما يعاقبون على ترك الإيمان يعاقبون أيضاً بعقاب زائد على ترك هذه العبادات.

ومن أنكر ذلك قال: إنهم لا يعاقبون إلا على ترك الإيمان، وهذه دقيقةٌ لا بد من معرفتها"(
).

قلت:

ويُنبَّه على كلام الرازي هذا؛ أنه يحتاج إلى تقييد بكلام التفتازاني المنقول سابقاً، فإنه ذكر أن قضية المؤاخذة في الآخرة على ترك اعتقاد وجوب العبادات محل اتفاق بين العلماء، وإنما الخلاف في "حق المؤاخذة على ترك الأعمال بعد الاتفاق على المؤاخذة بترك اعتقاد الوجوب"(
)، وهو ما يشير إليه الرازي هنا بأن هذه الدقيقة هي ثمرة الخلاف.

وقد أكد التفتازاني كلامه مرة أخرى فقال:
"وقد نبهناك على أن محل الوفاق ليس هو المؤاخذة في الآخرة على ترك الأعمال بل على ترك اعتقاد الوجوب"(
).
وبناءً على ذلك:

فالذي يظهر -والله أعلم- أن ثمرة الخلاف في الآخرة.

قال التفتازاني:
"وإنما تظهر فائدة الخلاف في أنهم هل يعاقبون في الآخرة بترك العبادات زيادةً على عقوبة الكفر، كما يعاقبون بترك الاعتقاد"(
).

وأما في الدنيا فالذي يظهر -والله أعلم- أن الخلاف في المسألة خلاف لا ثمرة له؛ ذلك أن أصحاب الأقوال متفقون على أن الكفار لا يلزمهم الأداء في حال الكفر، ولا تصح منهم لو أدوها وهم على تلك الحال، وأنه لا يلزمهم قضاؤها بعد الإسلام، كما تم بيان ذلك في تحرير محل النزاع(
).

إلا في مسألة المرتد هل يقضي بعد عودته للإسلام ما فاته حال ردته، فقد جعل بعض العلماء هذه المسألة من هذا الباب.

قال في التوضيح:
"المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء صلاة الردة خلافاً للشافعي / تعالى، فدل على أن المرتد غير مخاطب بالصلاة عندنا، وعند الشافعي / تعالى مخاطب بها"(
).
إلا أن بعض العلماء يَرَوْن أن الخلاف له ثمرة في الدنيا، ومن هؤلاء القرافي، فقد عدد بعض الوجوه التي يرى أنها تتخرج على هذا الخلاف(
).
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

أورد الفخر الرازي في تفسيره عدداً من الأدلة للقول الأول الذي اختاره؛ والقائل بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مطلقاً في الأوامر والنواهي، كما أنه أورد عدة أدلة للقول الثاني القائل بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة مطلقاً.
وستكون البداية بالأدلة التي يستدل بها الفخر الرازي لنفسه ومن يوافقه وهي أدلة القول الأول، ثم أدلة مخالفيه أصحاب القول الثاني والقائلين بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة مطلقاً.
أولاً: الأدلة الدالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مطلقاً في الأوامر والنواهي:

الدليل الأول:

قال تعالى: (ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)(
).

قال الفخر الرازي:
"قوله تعالى: (ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) خطاب مع اليهود وذلك يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع.
أما قوله تعالى: (ﮟ ﮠ ﮡ) ففيه وجوه:

أحدها: أن اليهود لا ركوع في صلاتهم فخص الله الركوع بالذكر تحريضاً لهم على الإتيان بصلاة المسلمين"(
).
ثم ذكر الوجوه الأخرى(
).
ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

القاضي أبو يعلى(
) في كتابه العدة(
).

كما أخذ به من غيرهم:
ابن النجار(
) وابن الجوزي(
)، كما سيأتي:

فأما القاضي أبو يعلى:

فقد استدل على كون الكفار داخلين في الأمر المطلق بعدة أدلة، منها قوله:

"وأيضاً فإن الخطاب متناولٌ لهم بإطلاقه، فوجب أن يكونوا داخلين فيه كالمسلمين، ونريد بالخطاب المطلق نحو قوله تعالى: (ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)، ..."(
).

وأما ابن النجار:

فقد أيد كون الكفار مخاطبين بفروع الإسلام وذلك لكونهم مخاطبين بهذه الآية(
).
وأما ابن الجوزي:

فقد قال في تفسيره:
"قوله تعالى: (ﮟ ﮠ ﮡ) أي: صلوا مع المصلين، قال ابن عباس(
):{يريد محمداً ( والصحابة (}.
وقيل: إنما ذكر الركوع، لأنه ليس في صلاتهم ركوع، والخطاب لليهود، وفي هذه الآية دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع ، وهي إحدى الروايتين عن أحمد ("(
).
ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يخالف في الأخذ بهذا الاستدلال.
تقويم الاستدلال:

يرى كثير من المفسرين أن الخطاب في الآية مع أهل الكتاب ومنهم اليهود:
ومن هؤلاء المفسرين:

ابن جرير الطبري:

حيث قال في تفسيره:

" ذُكِر أن أحبارَ اليهود والمنافقين كانوا يأمرون الناس بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولا يفعلونه، فأمرهم الله بإقام الصلاة مع المسلمين المصدِّقين بمحمد وبما جاء به، وإيتاء زكاة أموالهم معهم، وأن يخضعوا لله ولرسوله كما خضعوا"(
).

وقال ابن كثير:
"قال مقاتل(
):
قوله تعالى لأهل الكتاب: (ﮛ ﮜ) أمرهم أن يصلوا مع النبي ( (ﮝ ﮞ) أمرهم أن يؤتوا الزكاة، أي: يدفعونها إلى النبي ( (ﮟ ﮠ ﮡ) أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد ("(
).

وأما القرطبي:

فقد ذكر الأقوال في سبب تخصيص الركوع بالذكر في هذه الآية ومن تلك الأقوال ما أشار إليه بقوله:
"وقيل: إنما خص الركوع بالذكر لأن بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع"(
).

وقال البغوي في تفسيره:
"(ﮟ ﮠ ﮡ) أي صلوا مع المصلين: محمد ( وأصحابه، وذكر بلفظ الركوع لأنه ركن من أركان الصلاة، ولأن صلاة اليهود لم يكن فيها ركوع، فكأنه قال: صلوا صلاة ذات ركوع، قيل: إعادته بعد قوله: (ﮛ ﮜ) لهذا، أي صلوا مع الذين في صلاتهم ركوع، فالأول مطلق في حق الكل، وهذا في حق أقوام مخصوصين.
وقيل: هذا حث على إقامة الصلاة جماعة كأنه قال لهم: صلوا مع المصلين الذين سبقوكم بالإيمان"(
).

وقال أبو حيان في تفسيره:
"(ﮟ ﮠ ﮡ) خطاب لليهود"(
).
وقال في كشف الأسرار:
"قوله تعالى: (ﮟ) قيل: هو أمر لليهود بالركوع أي أقيموا صلاة المسلمين وزكاتهم، (ﮟ ﮠ ﮡ) منهم؛ وذلك لأن اليهود لا ركوع في صلاتهم، ويجوز أن يراد بالركوع الصلاة كما يعبر عنها بالسجود ويكون أمراً بأن يصلي مع المصلين يعني في الجماعة كأنه قيل: وأقيموا الصلاة وصلوها مع المصلين لا منفردين"(
).

قلت:

وبعد كل هذه النقول التي تثبت أن الخطاب في هذه الآية لليهود، مع أن صلاتهم ليس فيها ركوع، فالذي يظهر صحة الاستدلال بالآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام.
والله تعالى أعلم.
الدليل الثاني:

قال تعالى: (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ)(
).

قال الفخر الرازي:
"احتج بعضهم بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع قالوا لأن ظاهر قوله تعالى: (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) يعم المؤمن والكافر، وعدم الإيمان لا يصلح معارضاً ومخصصاً لهذا العموم؛ لأن الدهري مكلف بالإيمان بمحمد (، مع أن الإيمان بالله الذي هو شرط صحة الإيمان بمحمد ( غير حاصل، والمحدث مكلف بالصلاة مع أن الوضوء الذي هو شرط صحة الصلاة غير حاصل.

فلم يكن عدم الشرط مانعاً من كونه مكلفاً بالمشروط، فكذا ههنا والله أعلم"(
).
ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

الفخرُ الرازيُّ نفسُه في كتابه المحصول(
)، والقاضي أبو يعلى في العدة(
)، وابن قدامة في روضة الناظر(
)، والآمدي في الإحكام(
)، والقرافي في شرح تنقيح الفصول(
).

كما أخذ به من غيرهم:

ابن النجار في شرح الكوكب المنير(
)، كما سيأتي:
فأما الفخر الرازي في المحصول:

فقد استدل على أن الأمر بفروع الشرائع لا يتوقف على حصول الإيمان بعدة أدلة، منها قوله:

"أن المقتضى لوجوب هذه العبادات قائم، والوصف الموجود وهو الكفر لا يصلح مانعاً، فوجب القول بالوجوب.

إنما قلنا إن المقتضى موجود:

لقوله تعالى: ...، وقوله تعالى: (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ) ولا شك في أن هذه النصوص عامة في حق الكل"(
).

ثم قال:

"وإنما قلنا إن الكفر لا يصلح أن يكون مانعاً:

لأن الكافر متمكنٌ من الإتيان بالإيمان أولاً، حتى يصير متكمناً من الإتيان بالصلاة والزكاة بناءً عليه.

وبهذا الطريق قلنا:

الدهري مكلف بتصديق الرسول، والمحدث مأمور بالصلاة، فثبت أن المقتضي قائم والمعارض غير مانع، فوجب القول بالوجوب"(
).
وأما القاضي أبو يعلى:

فقد استدل على كون الكفار داخلين في الأمر المطلق بعدة أدلة، منها قوله:

"وأيضاً فإن الخطاب متناولٌ لهم بإطلاقه، فوجب أن يكونوا داخلين فيه كالمسلمين، ونريد بالخطاب المطلق نحو قوله تعالى: ...، وقوله: (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)، ..."(
).

وأما ابن قدامة:

فقد استدل على كون الكفار مخاطبين بفروع الإسلام بعدة أدلة، منها قوله:

"وأما الدليل الشرعي فعموم قوله تعالى: (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)، ..." (
).
وأما الآمدي:

فإنه يرى أنه لا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه حاصلاً حالة التكليف، ومن ذلك تكليف الكفار بفروع الإسلام حالة كفرهم، واستدل على هذه المسألة بهذه الآية، وبين منها وجه الدلالة فقال:
"والكافر داخل فيه لكونه من الناس"(
).

وأما القرافي:

فقد استدل على كون الكفار مخاطبين بالفروع بعدة أدلة، منها قوله:

"وأما حجة الخطاب من حيث الجملة:

فقوله تعالى: (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)، وهو عام فيتناول الكافر: الأمر بالحج"(
).

وأما ابن النجار:

فقد أيد كون الكفار مخاطبين بفروع الإسلام وذلك لكونهم مخاطبين بهذه الآية(
).
ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يخالف في الأخذ بهذا الاستدلال.
ولكن خالف في الأخذ به من غيرهم:

العطار في حاشيته(
)، وأبو حيان في تفسيره(
)، كما سيأتي:

فأما العطار:
فقد نقل الاستدلال على هذه المسألة بأن الآيات الآمرة بالعبادة تتناولهم، ومنها:

قوله تعالى: (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) ثم قال:

"فيجب كونهم مكلفين بالفروع للمقتضي السالم عن المعارض إذ لا مانع يفرض هناك إلا الكفر، والكفر غير مانع لإمكان إزالته، كالحدث المانع من الصلاة، والجامع كون كل منهما مانعاً ممكن الزوال"(
).
إلا أنه ذكر بأن هذا الاستدلال قد أجيب عنه من قبل المانعين ومفاده:

"بأنه يمكن إرادة المؤمنين من الناس لا الجنس، ... .

أو نقول على فرض تسليم العموم في كلمة الناس أنه خص منه الحائض والنفساء إجماعاً فخص الكافر أيضاً؛ لأنه لا يمكن إيجاب العبادة مع الكفر ولا إيجاب الإيمان لإيجاب العبادة؛ لأنه لو وجب لوجب بطريق الاقتضاء لكن الإيمان أصل العبادة فلا يصير تبعاً لغيره لِمَا عُرِف أن المقتضي لا يجوز أن يكون أقوى حالاً من المقتضى"(
).
وقريبٌ منه ما ذكره أبو حيان في تفسيره:

وإن كان لم يورده كاعتراض للآية إلا أنه ذكره عند تفسيره لها فقد ذكر أن لفظ (ﮮ) عام أريد به الخصوص، والمراد به هو البدل وهو قوله تعالى:  ( ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ)(
).

قلت:

ويمكن أن يجاب عنها:

بأن الأصل في الألفاظ العامة العموم ولا تخصص إلا بدليل، فلما خص منه الحائض والنفساء إجماعاً فيبقى اللفظ في بقيتهم على عمومه ولا مخصص هنا.

وأما قوله: لا يمكن إيجاب العبادة مع الكفر.

فيقال: إن الكفر غير مانع من إيجاب العبادة لإمكان إزالته كالحدث المانع من الصلاة والجامع كون كل منهما مانعاً ممكن الزوال. 
وأما قوله تعالى:  ( ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ) فالكافر ليس هناك ما يمنعه من الحج إذا أسلم فهو في الحقيقة مستطيع، والكفر لا يعتبر مسقطاً للاستطاعة.

ثم يجاب بما ذكره الإمام النووي(
):

من أنه ليس المراد من تكليف الكفار بفروع الإسلام مطالبتهم بفعل هذه الفروع في الدنيا، ولا قضاء ما فات منها قبل الإسلام إذا أسلموا.

وإنما المراد: أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم، وأنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعاً لا على الكفر وحده، وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي، ولم يتعرضوا لعقاب الآخرة(
).
تقويم الاستدلال:

لتقويم الاستدلال يحسن ذكر بعض أقوال أهل العلم في الآية:

فقد نقل القرطبي في تفسيره:

الإجماع على أن الآية عامة لكل الناس حيث يقول:

"أجمع العلماء على أن الخطاب بقوله تعالى: (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) عام في جميعهم مسترسل على جملتهم.
قال ابن العربي(
):
وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العمومات بيد أنهم اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذكرهم وأنثاهم"(
).

ثم استثنى من ذلك الصغير والعبد.
وقال الشوكاني في تفسيره لهذه الآية:
"وهذا الخطاب شامل لجميع الناس لا يخرج عنه إلا من خصصه الدليل كالصبي والعبد"(
).
قلت:

وبعد هذه الأقوال لأهل العلم في دلالة الآية وبعد الجواب عن الاعتراض على وجه الدلالة فالذي يظهر صحة الاستدلال بالآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، خصوصاً وأنه قد نقل الإجماع على أن الآية عامة لكل الناس.
والله تعالى أعلم.
الدليل الثالث:

قال تعالى: (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ)(
).

قال الفخر الرازي:
"دلّت الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع؛ لأن قوله: (ﭰ ﭱ ﭲ) يتناول جميع المحرمات، فدخل فيه ما صدر عن الكفار مما هو محرم في دين الإسلام.

ثم قوله: (ﭳ ﭴ) يدل على وصول جزاء كل ذلك إليهم.
فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون ذلك الجزاء عبارة عما يصل إليهم من الهموم والغموم في الدنيا.
قلنا: إنه لا بدّ وأن يصل جزاء أعمالهم الحسنة إليهم في الدنيا إذ لا سبيل إلى إيصال ذلك الجزاء إليهم في الآخرة، وإذا كان كذلك فهذا يقتضي أن يكون تنعمهم في الدنيا أكثر ولذاتهم هاهنا أكمل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: {الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر}(
) وإذا كان كذلك امتنع أن يقال: إن جزاء أفعالهم المحظورة تصل إليهم في الدنيا، فوجب القول بوصول ذلك الجزاء إليهم في الآخرة"(
).
قلت:

ويتضح من كلام الفخر الرازي أنه جمع دليلين ليستدل بهما على مسألةٍ واحدةٍ وهي تكليف الكفار بفروع الإسلام، والدليلان هما:

الأول: قوله سبحانه: ( ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ).
الثاني: قوله (: {الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر}.

فالآية تشمل الكفار لأنها تتناول جميع المحرمات، فدخل فيه ما صدر عن الكفار مما هو محرم في دين الإسلام، والحديث يدل على أنهم يتنعمون في الدنيا مما يدل على أنهم في الدنيا يجازون بأعمالهم الحسنة لأنهم لا يمكن أن يجازوا بها في الآخرة.

وإذا كان الأمر كذلك فيرى الفخر الرازي أنه يمتنع أن يقال: إن جزاء أفعالهم المحظورة تصل إليهم في الدنيا، وبناءً عليه: فيجب القول بوصول ذلك الجزاء إليهم في الآخرة.
وهذا يدل على أنهم لا يعذبون في الآخرة على الشرك فقط وإنما أيضاً على تركهم لفروع الإسلام وعلى إتيانهم المحرمات.
وقد يقال في وجه الدلالة:
أن قوله تعالى: ( ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ) يشمل الكفار لأن «مَنْ» مِن أدوات الشرط وهي من ألفاظ العموم، فتشمل كل من يدخل تحتها.
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

لتقويم الاستدلال ينبغي إيراد معنى الآية عند المفسرين:

فقد ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره:

أن المراد بقوله تعالى: (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) اختلف فيه:
فمن أهل التأويل من يرى أن المخاطب بها هم المسلمون.

ومنهم من يرى أن المخاطب بها هم المشركون من عبدة الأوثان(
).

وقد صحح أن المخاطب بها هم المشركون(
).
قلت:

إلا أنه على كلا التأويلين فما بعدها من قوله تعالى: ( ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ) فهو بلا شك يشمل الكفار لأن المراد بها إما من يعمل سوءاً من المسلمين أو من أهل الكتاب، أو يكون المراد بها من يعمل سوءاً من المشركين أو من أهل الكتاب.
وقال القرطبي:
"وقال الجمهور:
لفظ الآية عام، والكافر والمؤمن مجازى بعمله السوء، فأما مجازاة الكافر فالنار، لأن كفره أوبقه، وأما المؤمن فبنكبات الدنيا"(
).
وقد فسر هذه الآية أبو حيان:

بمثل ما فسرها به القرطبي(
).
وبعد بيان معنى الآية فهل هناك اعتراض على وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي؟
أقول:

يمكن أن يعترض على قول الفخر:
«وإذا كان كذلك امتنع أن يقال: إن جزاء أفعالهم المحظورة تصل إليهم في الدنيا، فوجب القول بوصول ذلك الجزاء إليهم في الآخرة».

فيقال:
إنه لا يلزم من كونهم مجزيين بأعمالهم السيئة أن الجزاء لا يكون إلا في الآخرة، فقد يجازى الكافر على عمله السيئ في الدنيا مع ثبوت العقاب في الآخرة.

ولذلك فقد أنكر النبي ( على من فهم من الآية "أن هذا الجزاء إنما هو في الآخرة، وأنه لا يسلم أحد من عمل السوء، وبين أن هذا الجزاء قد يكون في الدنيا بالهم والحزن والمرض والنصب وغير ذلك من مصائبها، وليس في اللفظ تقييد الجزاء بيوم القيامة"(
).

قلت:
وما دام أنه ليس في اللفظ تقييد الجزاء بيوم القيامة فهذا يشمل المسلم والكافر، إلا أنه قد جاء عند الترمذي(
) أن أبا بكر الصديق ((
) قال: {كنت عند رسول الله ( فأنزلت عليه هذه الآية ( ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ)، فقال رسول الله (: «يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي»، قلت: بلى يا رسول الله، قال: فأقرأنيها، فلا أعلم إلا أني قد كنت وجدت انقصاماً في ظهري، فتمطأت لها، فقال رسول الله (: «ما شأنك يا أبا بكر؟»، قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وأينا لم يعمل سوءاً؟ وإنا لمجزون بما عملنا، فقال رسول الله (: «أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة»}(
).

فلو صح هذا الحديث لكان حجةً في الباب.
إلا أنه حتى مع هذا القول بأنه قد يعاقب عليه في الدنيا ولا يكون الجزاء في الآخرة فقط، فهو يدل على أن الكفار مكلفون بفروع الإسلام؛ ذلك أن المقصود بتكليفهم هو أنهم معاقبون عليها إن لم يسلموا، فماداموا سيعاقبون عليها: إنْ في الدنيا وإنْ في الآخرة، فهذا هو المراد.
وبناءً على ذلك:

فالذي يظهر: صحة الاستدلال بالآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، خصوصاً وقد نقل أن لفظ الآية عام لكل الناس، وأنه على كلا التأويلين فيها يشمل الكفار بلا شك؛ لأن المراد بها إما من يعمل سوءاً من المسلمين أو من أهل الكتاب، أو يكون المراد بها من يعمل سوءاً من المشركين أو من أهل الكتاب.
والله تعالى أعلم.
ثانياً: الأدلة الدالة على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة مطلقاً:

الدليل الأول:

قال تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ                                ﭚ ﭛ)(
).

ذكر الفخر الرازي:

أن القائلين بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة احتجوا بهذه الآية وذلك لأن قوله (ﭓ) خطاب مع المؤمنين، فدل على أن الخطاب بهذه الفروع مختص بالمؤمنين فقط(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال حيث أجاب عنه، كما سيأتي:
فقد اعترض الفخر على أن الخطاب في الآية مختص بالمؤمنين فقط؛ ووجَّه تخصيصهم بالذكر في الآية بقوله: 
"أن المؤمنين لما كانوا هم العاملين بذلك خصهم بالذكر كقوله: (ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ)(
) مع أنه كان منذراً للكل، لقوله تعالى: (ﯚ ﯛ ﯜ)(
)"(
).
قلت:

وهذا الجواب من الفخر الرازي ظاهر، وهو جواب وجيه؛ فإنهم إنما خصوا لأنهم هم العاملون بذلك ويؤيده حديث النبي (: {لا يحـل لامـرأة تؤمـن بـالله واليـوم الآخـر أن تحـد على ميـت فـوق ثـلاث ليالٍ إلا على زوج أربعــة أشهـر وعشراً}(
) فقد قيد الأمر بالعدة للمؤمنة مع أن الزوجة الكتابية تجب عليها العدة، على خلافٍ في المسألة.

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال المنقول:

انفرد الفخر الرازي في نقل الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

وأما من غيرهم:

فقد جاء تأييد الاستدلال بالآية على هذه المسألة في تفسير روح البيان، ففيه:
"وقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ) خطاب مع المؤمنين، فدل على أن الخطاب بهذه الفروع مختص بالمؤمنين فقط، فلا وجه لإيجاب العدة المذكورة على الكتابية"(
).

تقويم الاستدلال:

لتقويم الاستدلال ينبغي إيراد معنى الآية عند المفسرين:

فيقول ابن جرير في معنى الآية:
"والذين يتوفون منكم، من الرجال، أيها الناس، فيموتون، ويذرون أزواجاً، يتربص أزواجهن بأنفسهن"(
).

وقال أبو السعود في تفسيره مبيناً أن الخطاب في الآية عام:
"وعموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابية والحرة والأمة في هذا الحكم ولكن القياس اقتضى التنصيف في الأمة، وقوله عز وجل: (ﯪ ﯫ )(
) خص الحامل منه"(
).
وليس المراد بقوله تعالى: (ﭓ) أي من الصحابة الذين نزل في وقتهم القرآن، فقد قال الشيخ ابن عثيمين /:
"و(ﭓ) الخطاب لعموم الأمة، وليس خاصاً بالصحابة (؛ لأن القرآن نزل للجميع إلى يوم القيامة، فالخطاب الموجود فيه عام لكل الأمة؛ إلا إذا دل دليل على الخصوصية، كما في قوله تعالى: (ﯳ   ﯴ   ﯵ   ﯶ   ﯷ   ﯸ   ﯹ   ﯺ  ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ)(
)"(
).
قلت:
وبعد بيان معنى الآية عند المفسرين، وبعد جواب الفخر على من يرى أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة فالذي يظهر عدم صحة الاستدلال بالآية على المنع من تكليف الكفار بالفروع.

والله تعالى أعلم.
الدليل الثاني:

قال تعالى: (ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ)(
).

قال الفخر الرازي:
"احتج أصحاب أبي حنيفة(
) بهذه الآية على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشرائع.
قالوا: لأنهم لو كانوا مخاطبين بها، لكان إما أن يكونوا مخاطبين بها مع الكفر أو بعد زوال الكفر:

والأول: باطل بالإجماع.

والثاني: باطل؛ لأن هذه الآية تدل على أن الكافر بعد الإسلام لا يؤاخذ بشيء مما مر عليه في زمان الكفر وإيجاب قضاء تلك العبادات ينافي ظاهره هذه الآية"(
).
موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يبين الفخر الرازي موقفه من هذا الاستدلال، ولم يذكر جواباً عنه، ولا حتى أشار إلى تضعيفه.

ولكن الذي يظهر أن الرازي لا يرى هذا الاستدلال بدليل أنه نسبه إلى الأحناف، وبدليل أجوبته واعتراضاته عن الأدلة الأخرى، واستدلاله هو بالأدلة التي تثبت أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام.

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

لم أجد أحداً من أصحاب الكتب العشرة وافق ما نقله الفخر الرازي عن الأحناف في استدلالهم بهذه الآية على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشرائع.

وأما من غيرهم:

فقد نقل الاستدلال بهذا الدليل:

صاحب تفسير اللباب(
)، والنيسابوري في تفسيره(
)، والنسفي(
) في تفسيره(
)، كما سيأتي:

فأما صاحب تفسير اللباب:

فهو ممن نقل هذا الاستدلال حيث يقول عن هذه الآية:
"واستدلوا بها أيضاً على أن الكفار ليسوا مخاطبين بالفروع؛ لأنها لا تصح منهم في حال الكفر، وبعد الإسلام لا يلزم قضاؤها"(
).

وقال النيسابوري:
"واستدل كثير من العلماء -منهم أصحاب أبي حنيفة- بالآية على أن الكفار لَيْسُو مخاطبين بفروع الإسلام؛ لأن الخطاب مع الكفر باطل بالإجماع، وبعد زواله لا يؤمر بقضاء العبادات الفائتة"(
).

وقال النسفي عن هذا الدليل:
"وبه احتج أبو حنيفة / في أن المرتد إذا أسلم لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

خالف في الأخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ) على نفي تكليف الكفار بفروع الإسلام من أصحاب الكتب العشرة:
ابن حزم في الإحكام(
)، والقاضي أبو يعلى في العدة(
)، والسرخسي الحنفي في أصوله(
).

كما خالف في الأخذ به من غيرهم:

ابن أمير الحاج(
)، كما سيأتي:
فقد اعترض ابن حزم على استدلال الأحناف السابق فقال:

"وهذا لا حجة فيه بل هو حجة لنا، لأنه إنما نص أنه إنما يغفر ما انتهى عنه، ومن تمادى على إساءته في إسلامه فلم ينته فلم يستحق أن يغفر له ما قد سلف، وإنما يغفر له الشرك الذي انتهى عنه فقط، ولو انتهى عن سائر إساءاته لغفرت له أيضاً، وهذا نص الآية التي احتجوا بها"(
).

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية ما ذهب إليه ابن حزم كما في مجموع الفتاوى(
).

وأما القاضي أبو يعلى:

فقد ذكر أن الكافر إنما لم يطالب بالقضاء:

"لأن الإسلام جعل مسقطاً لما سلف لئلا يكون وجوب القضاء تنفيراً عن الإسلام؛ لأن الكافر ربما أراد الإسلام وهو شيخ، فإذا علم أنه يلزمه قضاء ما ترك في عمره من صلاة أو صيام أو زكاة، نفره ذلك عن اختيار الإسلام واعتقاده.

ويدل على أنه بهذا المعنى قوله تعالى: (ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) (
) ... وهذا يدل على أن الإسلام هو المسقط ما سبقه من الواجب"(
).

بل إن السرخسي الحنفي:

يخالف أصحابه الأحناف في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة وأطال في نقاشها ومما قال فيها:

"واستدل بعض أصحابنا على أن الخلاف بيننا وبين الشافعي أن تنصيص علمائنا أن ذلك لا يلزمه القضاء بعد الإسلام دليل على أنه لم يكن مخاطبا بأدائها في حالة الكفر وهذا ضعيف، فسقوط القضاء عن المرتد والكافر الأصلي بعد الإسلام بوجود الدليل المسقط وهو قوله تعالى: (ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ) وقال (: {الإسلام يجب ما قبله}(
) والسقوط بإسقاط من له الحق لا يكون دليل انتفاء أصل الوجوب"(
).

وأما ابن أمير الحاج:

فقد استدل على سقوط القضاء عن الكافر الأصلي بهذه الآية ثم قال:
"والسقوط بإسقاط من له الحق لا يكون دليل انتفاء أصل الوجوب"(
).

فلعله يقصد أن هذا الإسقاط للقضاء لا يعني أنهم غير مكلفين بالفروع.
تقويم الاستدلال:

لتقويم الاستدلال يحسن إيراد معنى الآية عند المفسرين:

فقد قال ابن جرير الطبري في معنى الآية:
"يقول تعالى ذكره لنبيه محمد (: (ﮣ) يا محمد، ( ﮤ ﮥ) من مشركي قومك ( ﮦ ﮧ) عما هم عليه مقيمون من كفرهم بالله ورسوله، وقتالك وقتال المؤمنين، فينيبوا إلى الإيمان، يغفر الله لهم ما قد خلا ومضى من ذنوبهم قبل إيمانهم وإنابتهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله بإيمانهم وتوبتهم"(
).
ويقول ابن كثير في معناها:
"يقول تعالى لنبيه (: (ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ) أي: عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة، يغفر لهم ما قد سلف، أي: من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم.

كما جاء في الصحيح من حديث أبي وائل عن ابن مسعود(
) أن رسول الله ( قال: {من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر}(
)"(
).
وقال في تفسير الألوسي:
"واستدل بالآية على أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الكافر إذا أسلم لا يخاطب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة أو صوم أو إتلاف مال أو نفس"(
).
قلت:

وإذا تبين معنى الآية عند المفسرين مع ما سبق من الاعتراضات على وجه الاستدلال بالآية، فيمكن الجواب عما نقله الفخر الرازي عن الأحناف فيقال:
أولاً: دعوى الإجماع على أنه غير مخاطبٍ بها حال الكفر غير مسلمة، بل هي موضع النزاع.

ثم إن الآية جاءت على صيغة الشرط، فالشرط هو مخاطبٌ به حال كفره، وجواب الشرط وجزاؤه لا يتحقق إلا بعد الإسلام.
وإن قصد بدعوى الإجماع أنه إن فعلها حال الكفر فلا تصح بالإجماع، فهذا مُسلّم به، والجواب عنه في الفقرة التالية. 

ثانياً: لا يراد من كونه مكلفاً بالفروع حال كفره وجوب قضائها بعد إسلامه، بل قضاؤها ساقطٌ عنه بدلالة هذه الآية وللحديث المتقدم، وإسقاط وجوب القضاء عليهم بإسقاط من له الحق لا يكون دليل انتفاء أصل الوجوب.

ثم إن المراد هو أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم، وأنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعاً لا على الكفر وحده، وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي، ولم يتعرضوا لعقاب الآخرة كما سبق بيان ذلك(
).

وبناءً على ذلك:

فلا يصح الاستدلال بالآية على عدم مخاطبة الكفار بفروع الإسلام لما تقدم من الجواب عن وجه الدلالة منها على ذلك.
والله تعالى أعلم.
 المطلب الرابع                                                                                                                                                                 لا وجوب لشيء قبل ورود الشرع
هذه المسألة من المسائل الأصولية التي فرض الأصوليون الكلام فيها على سبيل التنـزل مع المعتزلة، في أن الحسن والقبح عقليان(
).

وهي من المسائل التي كثر فيها البحث وتعارضت الآراء وتضاربت الأقوال، بالرغم من أن بعض الأصوليين قلّل من أهميتها؛ حيث إنه لم يخل زمان ما عن حكم الشرع(
)، ولكن بعض الأصوليين يخالف في ذلك.

قال القاضي أبو يعلى:
"وقال قوم: هذه المسألة لا تفيد في الفقه شيئاً، وإنما ذلك كلام يقتضيه العقل.

وليس كذلك؛ لأن لها فائدة في الفقه، وهو أن من حرم شيئاً أو أباحه فقال: طلبت دليل الشرع فلم أجد، فبقيت على حكم العقل من تحريم أو إباحة، هل يصح ذلك أم لا؟، وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك أم لا؟"(
).

وقال الآمدي في تصوير المسألة وبيانها:

"وأما المعتزلة، فإنهم قسموا الأفعال الخارجة عن الأفعال الاضطرارية:

إلى ما حسنه العقل، وإلى ما قبحه، وإلى ما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح.

فما حسنه العقل:

إن استوى فعله وتركه في النفع والضرر: سموه مباحاً، وإن ترجح فعله على تركه: فإن لحق الذم بتركه سموه واجباً، وسواء كان مقصوداً لنفسه، كالإيمان، أو لغيره، كالنظر المفضي إلى معرفة الله تعالى، وإن لم يلحق الذم بتركه، سموه مندوبا.
وما قبحه العقل:

فإن التحق الذم بفعله، سموه حراماً، وإلا فمكروه.
وما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح:

فقد اختلفوا فيه فمنهم من حظره، ومنهم من أباحه، ومنهم من وقف عن الأمرين"(
).
قلت:

وقول بعض العلماء عن هذه المسألة أنه «لا وجوب لشيءٍ قبل ورود الشرع» يراد به أن العقل لا يوجب في هذه الأعيان حكماً من حظر أو أباحة(
).
على أن التعبير عن هذه المسألة بِـ «الأصل في الأشياء» أسلم مما عبر به الفخر الرازي بقوله «لا وجوب لشيءٍ قبل ورود الشرع».

ويمكن تصور هذه المسألة في ثلاثة مواضع:

1. في شخص خلقه الله في بريَّة، وعنده فواكه وأطعمة، ولا يعرف شيئاً من الشرعيات، فهل تكون هذه الأشياء في حقه على الحظر أو على الإباحة، حتى يرد الشرع بالدلالة؟(
).
2. في أزمنة الفترة بين بعثة نبيين إذا اندرست فيها الشريعة، وجهلت أحكامها بتقصير من قبلهم(
).
3. في الأعيان والعقود المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها(
).
وقبل البدء بذكر أدلة الفخر الرازي في المسألة يحسن التمهيد بتحرير محل النزاع وذكر الأقوال في المسألة:

فيقال في تحرير محل النزاع:

1. من الأشياء ما لا يجوز أن يقال إنها على الحظر كمعرفة الله تعالى ومعرفة وحدانيته.
2. ومنها ما لا يجوز أن يقال إنها على الإباحة كالكفر بالله والجحد له والقول بنفي التوحيد.
وقد نبه على هذين الأمرين القاضي أبو يعلى في العدة(
).
3. اتفق الأصوليون على أن الأفعال الصادرة من الشخص إن كانت اضطرارية كالتنفس في الهواء وأكل ما تقوم به البنية، فغير ممنوع قطعاً(
).
4. واختلفوا في حكم الأفعال الاختيارية التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا بقبح، كفضول الطاعات والحاجات والتنعمات(
)، على أقوالٍ ثلاثة:
القول الأول: أنها على الإباحة، فإن شاء المكلف انتفع بها وإن شاء تركها، فلا يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، وهو مذهب أكثر الحنفية(
)، ونقل عن أبي الفرج من المالكية(
)، واختاره بعض الشافعية(
)، وبعض الحنابلة(
)، وأكثر المعتزلة(
).
القول الثاني: أنها على الحظر والتحريم، وهو مذهب بعض الحنفية(
)، والأبهري من المالكية(
)، وبعض الشافعية(
)، وبعض الحنابلة(
)، وبعض المعتزلة(
).
القول الثالث: أنها على الوقف(
)، لا يقال بإباحتها ولا بحظرها حتى يرد دليل الشرع، وهو مذهب أبي الحسن الأشعري والأشاعرة(
)، وبعض الحنفية(
)، وحكاه الباجي(
) عن أكثر المالكية(
)، واختاره أكثر الشافعية(
)، وبعض الحنابلة(
)، وأهل الظاهر(
)، وهو اختيار الفخر الرازي(
).
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:
استدل الفخر الرازي للقول القائل بالتوقف، وأنه لا حكم لشيءٍ قبل ورود الشرع بعدة أدلة، كما استدل بدليلٍ واحد للقول القائل بأن الوجوب قد يتقرر قبل ورود الشرع.
وستكون البداية بالأدلة التي يستدل بها الفخر الرازي لنفسه ومن يوافقه وهي أدلة القول الثالث، ثم دليل مخالفيه القائلين بأن الوجوب قد يتقرر قبل ورود الشرع.

أولاً: الأدلة الدالة على أنه لا حكم لشيءٍ قبل ورود الشرع:

الدليل الأول:

قال تعالى: (ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ)(
).

بين الفخر الرازي أنه قد احتج بهذه الآية من يقول: بأنه لا وجوب لشيء قبل الشرع، وذكر تعليلهم لذلك فقال:
"لأنه تعالى أثبت التهديد والوعيد بشرط مجيء البينات، ولفظ (ﯥ) لفظ جمع يتناول الكل، فهذا يدل على أن الوعيد مشروط بمجيء كل البينات، وقبل الشرع لم تحصل كل البينات، فوجب أن لا يحصل الوعيد، فوجب أن لا يتقرر الوجوب قبل الشرع "(
).
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في نقل الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

لتقويم الاستدلال يحسن البدء بمعنى الآية عند المفسرين:

يقول ابن جرير الطبري:

"يعني بذلك جل ثناؤه: فإن أخطأتم الحق، فضللتم عنه، وخالفتم الإسلام وشرائعه، من بعد ما جاءتكم حُجَجي وبيِّنات هداي، واتضحت لكم صحة أمر الإسلام بالأدلة التي قطعت عذركم أيها المؤمنون فاعلموا أن الله ذو عزة، لا يمنعه من الانتقام منكم مانع، ولا يدفعه عن عقوبتكم على مخالفتكم أمره ومعصيتكم إياه دافع حكيم فيما يفعل بكم من عقوبته على معصيتكم إياه، بعد إقامته الحجة عليكم، وفي غيره من أموره"(
).

ويقول القرطبي:

"أي المعجزات وآيات القرآن، إن كان الخطاب للمؤمنين، فإن كان الخطاب لأهل الكتابين فالبينات ما ورد في شرعهم من الإعلام بمحمد ( والتعريف به.

وفى الآية دليل على أن عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل به، ومن لم تبلغه دعوة الإسلام لا يكون كافراً بترك الشرائع"(
).

وأما النيسابوري:

فقد فسر قوله تعالى: (ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) فقال:

"الدلائل العقلية والسمعية على أن ما دعيتم إلى الدخول فيه هو الحق"(
).
وقال ابن عاشور:
"البينات: الأدلة والمعجزات ومجيئها ظهورها وبيانها، لأن المجيء ظهور شخص الجائي بعد غيبته"(
).

وذكر الشيخ ابن عثيمين /:
أن من فوائد هذه الآية:

"أنه لا تقوم الحجة على الإنسان، ولا يستحق العقوبة إلا بعد قيام البينة؛ لقوله تعالى: (ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)؛ ولهذا شواهد كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن الإنسان لا حجة عليه حتى تقوم عليه البينة"(
).
وبعد بيان معنى الآية عند المفسرين:
فإن الذي يظهر -والله أعلم- هو صحة الاستدلال بالآية على أنه لا وجوب ولا تحريم لشيءٍ قبل الشرع، ولما ذكره الفخر الرازي في وجه الدلالة. 
والله تعالى أعلم.
الدليل الثاني:

قال تعالى: (ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ)(
).

قال الفخر الرازي:
"اعلم أن أصحابنا يتمسكون بقوله تعالى: (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) على أنه لا يحصل الوجوب ألبتة قبل ورود الشرع، فإنه لو حصل الوجوب واستحقاق العقاب قبل ورود الشرع لم يكن لهذا التعليل والذكر فائدة"(
).
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في نقل الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

لتقويم الاستدلال يحسن البدء بمعنى الآية عند المفسرين:

قال ابن جرير الطبري:

"يقول: يخبرونكم بما أوحي إليهم من تنبيهي إياكم على مواضع حججي، وتعريفي لكم أدلّتي على توحيدي، وتصديق أنبيائي، والعمل بأمري، والانتهاء إلى حدودي.

(ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) يقول: يحذّرونكم لقاء عذابي في يومكم هذا، وعقابي على معصيتكم إيّاي، فتنتهوا عن معاصيَّ.

وهذا من الله جل ثناؤه تقريع وتوبيخ لهؤلاء الكفرة على ما سلف منهم في الدنيا من الفسوق والمعاصي.

ومعناه:
قد أتاكم رسلٌ منكم ينبِّهونكم على خطأ ما كنتم عليه مقيمين بالحجج البالغة، وينذرونكم وعيدَ الله على مقامكم على ما كنتم عليه مقيمين، فلم تقبلوا ذلك، ولم تتذكروا ولم تعتبروا"(
).

وذكر في كشف الأسرار:

أنه لا وجوب لشيء قبل الشرع وأن من الأدلة على ذلك:

أن الله تعالى "أخبر في غير موضع أن خزنة النار يقولون للكافرين: (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) فيقولون: بلى فتلزمهم الحجة، فألزمهم استيجابهم النار بالرسل، لا بالعقول وحدها"(
).
وبعد بيان معنى الآية:

فإن الذي يظهر -والله أعلم- هو صحة الاستدلال بالآية على أنه لا وجوب ولا تحريم لشيءٍ قبل الشرع، ولما ذكره الفخر الرازي في وجه الدلالة.

والله تعالى أعلم.
الدليل الثالث:

قال تعالى: (ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ)(
).

قال الفخر الرازي:
"اعلم أن أصحابنا يتمسكون بهذه الآية في إثبات أنه لا يحصل الوجوب قبل الشرع، وأن العقل المحض لا يدل على الوجوب ألبتة.
قالوا:
لأنها تدل على أنه تعالى لا يعذب أحداً على أمر من الأمور إلا بعد البعثة للرسول"(
).
ثم ذكر أن المعتزلة يقولون:
بأن هذه الآية تدل من وجهٍ آخر على أن الوجوب قد يتقرر قبل مجيء الشرع، وبين لهم وجه الدلالة منها(
).
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في نقل الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.
تقويم الاستدلال:

لتقويم الاستدلال يحسن البدء بمعنى الآية عند المفسرين:

فأما ابن جرير الطبري:

فقد بين معنى قوله تعالى: (ﯼ ﯽ ﯾ) فقال:

"أي: بشرك من أشرك، وكفر من كفر من أهلها، كما قال لقمان: (ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ)(
)، (ﯿ ﰀ) يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسلا تنبههم على حجج الله عليهم، وتنذرهم عذاب الله يوم معادهم إليه، ولم يكن بالذي يأخذهم غفلة فيقولوا: (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)(
)"(
).
وذكر في كشف الأسرار:

أنه لا وجوب لشيء قبل الشرع، وأن هذه الآية من الأدلة على ذلك، حيث:

"أخبر أن الإهلاك بالعذاب قبل إرسال الرسل كان ظلماً، ولو كان العقل بنفسه حجة لم يكن كذلك"(
).
وبعد بيان معنى الآية:

فإن الذي يظهر -والله أعلم- هو صحة الاستدلال بالآية على أنه لا وجوب ولا تحريم لشيء قبل الشرع، ولما ذكره الفخر الرازي في وجه الدلالة.

والله تعالى أعلم.
ثانياً: الدليل الدالُّ على أن الوجوب قد يتقرر قبل ورود الشرع:

قال تعالى: (ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ)(
).

بين الفخر الرازي: أن أصحابه يتمسكون بهذه الآية في إثبات أنه لا يحصل الوجوب قبل الشرع، وأن العقل المحض لا يدل على الوجوب ألبتة، ثم بين وجه الدلالة منها على ذلك(
).
ثم ذكر أن المعتزلة يقولون:
بأن هذه الآية تدل من وجهٍ آخر على أن الوجوب قد يتقرر قبل مجيء الشرع.

وبين لهم وجه الدلالة منها فقال:

"لأنه تعالى قال: (ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) فهذا الظلم إما أن يكون عائداً إلى العبد أو إلى الله تعالى:

فإن كان الأول: فهذا يدل على إمكان أن يصدر منه الظلم قبل البعثة، وإنما يكون الفعل ظلماً قبل البعثة لو كان قبيحاً وذنباً قبل بعثة الرسل، وذلك هو المطلوب.

وإن كان الثاني: فذلك يقتضي أن يكون هذا الفعل قبيحاً من الله تعالى، وذلك لا يتم إلا مع الاعتراف بتحسين العقل وتقبيحه".(
)
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في نقل الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

سبق بيان معنى الآية عند ابن جرير الطبري، وما قاله بعض الأصوليين عن الاستدلال بها(
).
وبناءً على ذلك:
فإن الذي يظهر -والله أعلم- هو عدم صحة الاستدلال بالآية على أن الوجوب قد يتقرر قبل الشرع.

والله تعالى أعلم.
المطلب الخامس                                                                                                                                              أحكام الله تعالى غير معللة بمصالح العباد
تعليل أحكام الله تعالى بمصالح العباد من المسائل الكلامية التي لا يوجد ارتباط مباشر بينها وبين أصول الفقه، وهي من المسائل التي نشأ الخلاف فيها تبعاً للخلاف في مسألة التحسين والتقبيح(
).
الأقوال في المسألة:
اختلف العلماء في تعليل أفعال الله تعالى -ومنها أحكامه- على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن أفعال الله تعالى لا تعلل، فالله لا يدفعه لفعلِ فعلٍ غرضٌ ما، ولذلك فأفعاله تعالى غير معللة بالمصالح والحكم، وهو ما ذهب إليه الأشاعرة(
)، بناءً على رأيهم بأن التعليل يستلزم استكمال الشارع في ذاته تعالى، وهو محال عليه.
القول الثاني: أن أفعال الله تعالى معللة بعللٍ موجبة، فلا يصدر عن الله فعلٌ إلا لغرضٍ كان دافعه إلى هذا الفعل بما يتفق ومصالح العباد، وهو ما ذهب إليه المعتزلة(
)، بناءً على قولهم بوجوب فعل الأصلح على الله (.
القول الثالث: أن أفعال الله تعالى معللة، فهي مبنية على مصالح العباد، سواء منها ما كان دنيوياً أو أخروياً لكن لا على سبيل الوجوب، بل على سبيل التفضل والإحسان، وهو ما ذهب إليه أكثر أهل السنة، وأكثر الفقهاء والأصوليين(
)، وحكي عـن إجماع السلف(
).
قال ابن النجار:

"ولا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء لا عقلاً ولا شرعاً عند أكثر أهل السنة: منهم الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، بل يثيب المطيع بفضله ورحمته وكرمه"(
).
ثم نقل ابن النجار عن ابن مفلح قوله:

"ومعنى كلام جماعة من أصحابنا: أنه يجب عليه شرعاً بفضله وكرمه.

ولهذا أوجبوا إخراج الموحدين من النار بوعده، ... .

وعند المعتزلة: يجب عليه رعاية الأصلح.

وهي قاعدة من قواعدهم"(
).
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بدليلين للقول القائل بتعليل أحكام الله تعالى، ودليلٍ للقول القائل بأن أحكام الله تعالى غير معللة، وهذه الأدلة هي:
أولاً: الأدلة الدالة على أن أفعال الله تعالى -ومنها أحكامه- معللة بالعلل:

الدليل الأول:

قال تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)(
).

قال الفخر الرازي:
"قال القائلون بالقياس:
دلت الآية على أن أحكام الله تعالى قد تكون معللة بالعلل، وذلك لأنه تعالى قال: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) كذا وكذا، وهذا تصريح بأن كِتبة تلك الأحكام معللة بتلك المعاني المشار إليها بقوله (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ).
والمعتزلة أيضاً قالوا: دلت هذه الآية على أن أحكام الله تعالى معللة بمصالح العباد، ومتى ثبت ذلك امتنع كونه تعالى خالقاً للكفر والقبائح فيهم مريداً وقوعها منهم، لأن خلق القبائح وإرادتها تمنع من كونه تعالى مراعياً للمصالح، وذلك يبطل التعليل المذكور في هذه الآية"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال حيث أجاب عنه، كما سيأتي:
فقد أجاب الفخر الرازي في تفسيره عن هذا الاستدلال فقال:

"قال أصحابنا:
القول بتعليل أحكام الله تعالى محال لوجوه"(
).
فبدأ بالوجه الأول وهو:

"أن العلة إن كانت قديمة لزم قدم المعلول، وإن كانت محدثة وجب تعليلها بعلة أخرى ولزم التسلسل"(
).

ثم ذكر الوجه الثاني وهو:

"لو كان معللاً بعلة فوجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إلى الله تعالى إن كان على السوية امتنع كونه علة، وإن لم يكن على السوية فأحدهما به أولى، وذلك يقتضي كونه مستفيداً تلك الأولوية من ذلك الفعل، فيكون ناقصاً لذاته مستكملاً بغيره وهو محال"(
).
ثم ختمها بالوجه الثالث وهو:

"أنه قد ثبت توقف الفعل على الدواعي، ويمتنع وقوع التسلسل في الدواعي، بل يجب انتهاؤها إلى الداعية الأولى التي حدثت في العبد لا من العبد بل من الله، وثبت أن عند حدوث الداعية يجب الفعل، وعلى هذا التقدير فالكل من الله، وهذا يمنع من تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه"(
).

ثم قال:

"فثبت أن ظاهر هذه الآية من المتشابهات لا من المحكمات، والذي يؤكد ذلك قوله تعالى: (ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ)(
) وذلك نص صريح في أنه يحسن من الله كل شيء ولا يتوقف خلقه وحكمه على رعاية المصالح"(
).
ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بهذا الاستدلال عددٌ من أصحاب الكتب العشرة وهم:

الفخرُ الرازيُّ نفسُه في المحصول(
)، وابن قدامة في الروضة(
)، والآمدي في الإحكام(
)، كما سيأتي:
ففي المحصول:

ذكر الفخر الرازي أن هذه الآية من أمثلة النص على العلية وهو ما كانت دلالته على العلية ظاهرة(
).

وكذلك ابن قدامة:

جعل هذه الآية من أمثلة إثبات العلة بأدلة نقلية وجعلها من ضرب الصريح وهو أن يرد فيه لفظ التعليل(
).

ومثله الآمدي:

فقد جعل هذه الآية من أمثلة النص الصريح على العلية وهو أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة على التعليل بالوصف بلفظ موضوع له في اللغة، من غير احتياج فيه إلى نظر واستدلال(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

ابن حزم في الإحكام(
)، كما سيأتي:
فقد ناقش القائلين بالتعليل بعد أن ذكر أن هذه الآية من أدلتهم فقال:
"هذا أعظم حجة عليكم، لأن الله تعالى لم يلزم هذا الإصر غير بني إسرائيل فقط، ولو أن ذلك علة مطردة كما يدعوا للزم جميع الناس.

فإن قالوا: هو لازم لجميع الناس.

سألناهم ما تقولون في جميع الكبائر أهي فساد في الأرض؟ أم ليست فساداً في الأرض إلا ما سمي فساداً في الأرض وليس هذا واقعاً إلا على المحاربة فقط؟ ولا بد من أحد الجوابين"(
).

ثم قال:

"فإن قالوا: الكبائر كلها فساد في الأرض.

أريناهم شارب الخمر والسارق، والمرابي وآكل أموال اليتامى، والزاني غير المحصن، وآكل لحم الخنزير والدم والميتة، والغاصب والقاذف، مفسدين في الأرض ولا يحل قتلهم، بل من قتلهم قتل بهم قوداً، فقد نقضوا قولهم إن حكم الآية المذكورة جار علينا، لأن في نص تلك الآية إباحة قتل كل مفسدٍ في الأرض.

فإن قالوا: ليس شيء من الكبائر فساداً في الأرض حاشا المحاربة.

أريناهم الزاني المحصن يقتل، وليس مفسداً في الأرض، فانتفضت العلة التي ادعوها علة لأن في الآية المذكورة ألا تقتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض، الزاني المحصن لم يقتل نفساً، ولا أفسد في الأرض، وهو يقتل ولا بد، ولا يكون قاتله كأنه قتل الناس جميعاً(
).

ثم قال:

"فإن قالوا: إن زنا المحصن وحده، ووطأ امرأة الأب، وردة المرتد، وشرب المحدود ثلاث مرات في الخمر مرة رابعة، فساد في الأرض وما عدا هذا فليس فساداً في الأرض كابروا وتحكموا بلا دليل.

وقد جعل النبي ( الزاني وهو شيخ أو بامرأة جاره أو بامرأة المجاهد في سبيل الله أعظم جرماً من سائر الزناة، وسواء كانوا محصنين أو غير محصنين، إلا أن غير المحصن على كل حال لا يقتل وإن كان أعظم جرماً من المحصن في بعض الأحوال التي ذكرنا، والمحصن على كل حال يقتل، وإن كان غير المحصن أعظم جرما منه في بعض الأحوال التي ذكرنا"(
).
ثم قال:
"وأيضاً: فإن هذا القول الذي قالوه ناقض لأصولهم في العلل، وموجب أن لا يكون الشيء علة إلا حيث نص الله ( على أنه علة لأنهم يقولون إن الكبيرة لا تكون فساداً إلا حيث نص على أنها فساد، وحيث أمر الله تعالى بقتل فاعلها، وبطل إجراؤهم العلة حيث وجدت، وهذا قولنا نفسه حاشا التسمية بعلة أو سبب، فإنا لا نطلقه، لأن النص لم يأت به، وإذ ليس بيننا إلا التسمية فقط فقد ارتفع الخلاف إذ إنما تضايق في تصحيح المعنى المسمى أو إبطاله، ولا معنى للاسم ولا للمضايقة فيه إذا حققنا المعنى، وإنما نمنع منه خوف التشكيك به والتلبيس، وتسمية الباطل باسم الحق، فهذا توقف على فساد عمله، ونبين له قبح مغبته وبالله تعالى التوفيق"(
).

تقويم الاستدلال:

قال الزركشي:
"والحق أن استقراء أحكام الشرع دل على ضبط هذه الأحكام بالمصالح، وهذا كاف فيما نرومه، وذلك بفضل الله جل اسمه لا وجوباً، خلافاً للمعتزلة في وجوب رعاية الأصلح"(
).
وبناءً على ذلك:
فإن الذي يظهر -والله أعلم- هو عدم صحة الاستدلال بالآية على وجوب رعاية الأصلح على الله تعالى، وإنما يفعل ذلك سبحانه بفضله جل وعلا.

والله تعالى أعلم.
الدليل الثاني:

قال تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)(
).

قال الفخر الرازي عن هذه الآية بأنها:
"تصريح بكون ذلك النهي معللاً بهذه العلة"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال حيث اعترض عليه، فقال بعد أن بين التصريح بكون ذلك النهي معللاً بهذه العلة:

" وذلك يقتضي تعليل حكم الله تعالى وهو محال، لأن حكم الله قديم، وهذه العلة محدثة، وتعليل القديم بالمحدث محال.
والجواب: الكلام في أن تعليل حكم الله تعالى بالمصالح هل يجوز أم لا؟ بحث طويل، ولا شك أن هذا الظاهر يدل عليه"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في نقل الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- هو عدم صحة الاستدلال بالآية على وجوب رعاية الأصلح على الله تعالى، وإنما يفعل ذلك سبحانه بفضله جل وعلا.

والله تعالى أعلم.
ثانياً: الدليل الدال على أن أفعال الله تعالى -ومنها أحكامه- غير معللة بالعلل:

قال تعالى: (ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ)(
).

قال الفخر الرازي:
"قال أصحابنا:
دلّت الآية على أنه تعالى لا يراعي مصالح الدين والدنيا لأنه تعالى لما علم أنهم يزدادون عند إنزال تلك الآيات كفراً وضلالاً، فلو كانت أفعاله معللة برعاية المصالح للعباد لامتنع عليه إنزال تلك الآيات، فلما أنزلها علمنا أنه تعالى لا يراعي مصالح العباد، ونظيره قوله: (ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)(
)" (
).
موقف الرازي من هذا الاستدلال:

يظهر أن الفخر الرازي يأخذ بهذا الاستدلال فقد أورد اعتراضاً عليه، فقال:

"فإن قالوا: علم الله تعالى من حالهم أنهم سواء أنزلها أو لم ينزلها فإنهم يأتون بتلك الزيادة من الكفر، فلهذا حسن منه تعالى إنزالها"(
).
وأجاب عنه بقوله:
"فعلى هذا التقدير لم يكن ذلك الازدياد لأجل إنزال تلك الآيات، وهذا يقتضي أن تكون إضافة ازدياد الكفر إلى إنزال تلك الآيات باطلاً، وذلك تكذيب لنص القرآن"(
).
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في نقل الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- هو عدم صحة الاستدلال بالآية على وجوب رعاية الأصلح على الله تعالى، وإنما يفعل ذلك سبحانه بفضله جل وعلا.

والله تعالى أعلم.
المطلب السادس                                                                                                                                                   الأصل براءة الذمة

يقصد بهذا الأصل:
"أن الأمر المتيقن هو أن الإنسان خلق خالياً من المسؤوليات والالتزامات، أو حقوق الآخرين، فلا نشغل ذمته بأي حق أو التزام إلا بيقين، أي دليل وبينة"(
).
أي:
"أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه، وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل"(
).

وهذا الأصل يبحثه الأصوليون كنوعٍ من أنواع دليل الاستصحاب(
)، بينما يبحثه من كتبوا في القواعد الفقهية كقاعدة من القواعد المندرجة تحت القاعدة الكبرى: «اليقين لا يزول بالشك»(
).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

"استصحاب أصل براءة الذمة من الواجبات حتى يوجد الموجب الشرعي دليل شرعي"(
).

وقال القاضي أبو يعلى عن هذا الدليل بأنه:

"صحيح بالإجماع من أهل العلم، والاحتجاج به سائغ"(
).
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بقوله تعـالى: (ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ)(
).

قال الفخر الرازي:
"قوله تعالى: (ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ) يقتضي نفي جميع المسلمين، فهذا بعمومه يقتضي أن الأصل في حال كل مسلم براءة الذمة، وعدم توجه مطالبة الغير عليه في نفسه وماله، فيدل على أن الأصل في نفسه حرمة القتل إلا لدليل منفصل، والأصل في ماله حرمة الأخذ إلا لدليلٍ منفصل، وأن لا يتوجه عليه شيءٌ من التكاليف إلا لدليلٍ منفصل، فتصير هذه الآية بهذا الطريق أصلاً معتبراً في الشريعة، في تقرير أن الأصل براءة الذمة.

فإن ورد نص خاص يدل على وجوب حكم خاص في واقعة خاصة، قضينا بذلك النص الخاص تقديماً للخاص على العام، وإلا فهذا النص كاف في تقرير البراءة الأصلية"(
).

قلت:

وهذا البيان من الفخر الرازي لوجه الدلالة واضح؛ فهو يبين أن هذه الآية عامة والأصل العمل بعموم النص ما لم يرد دليل خاص على التخصيص، فإن وجد دليلٌ خاصٌ قدمناه على العمل بعموم الحكم المستفاد من هذه الآية وهو براءة الذمة، وإن لم يوجد دليلٌ خاصٌ أبقينا الآية على عمومها.

ومَثَّل لذلك بأن الأصل حرمة قتله، وحرمة الأخذ من ماله، وعدم توجه شيء من التكاليف عليه، إلا بدليلٍ منفصلٍ لكل واحدٍ من هذه؛ ذلك أن الأصل هو براءة ذمته من ذلك كله إلا لما دل عليه الدليل.

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

وأما من غيرهم:

فقد أخذ بهذا الاستدلال:

النيسابوري، حيث ذكر عن هذا النص بأنه قد دل على أن الأصل براءة الذمة(
).
تقويم الاستدلال:

لتقويم الاستدلال يحسن بيان معنى الآية عند المفسرين:

حيث يقول ابن جرير في معناها:
"يقول: ليس على من أحسن فنصح لله ولرسوله في تخلّفه عن رسول الله ( عن الجهاد معه، لعذرٍ يعذر به، طريقٌ يتطرَّق عليه فيعاقب من قبله"(
).

وقال البغوي:
"أي: من طريق بالعقوبة"(
).
وقال ابن الجوزي:
"أي: من طريقٍ بالعقوبة، لأن المحسن قد سد بإحسانه باب العقاب"(
).

فكل هذه النقول تؤكد أن معناها:
من عقوبة.

وقريبٌ منه من قال:
من إثم(
).

وقال بعضهم:
من حرج(
).

وقريب منه من قال:
من جناح(
).

وقال بعضهم:
" أي طريقٍ إلى ذمهم أو لومهم"(
).
وجمعها ابن عطية فقال:
" في لائمةٍ تناط بهم أو تذنيبٍ أو عقوبة"(
).
وذكر بعض المفسرين بأن لفظ (ﮥ ) على عمومه:

ومن ذلك قول الألوسي:
"و(ﮥ ) على عمومه أي ليس عليهم حرج، لأنه ما على جنس المحسنين سبيل وهم من جملتهم"(
).

وقال الشوكاني:
"ما على جنس المحسنين من سبيل"(
).
قلت:
وهذا يؤكد أن الآية وإن كانت قد نزلت لسببٍ خاص إلا أن ما يشمله معناها عام.
وذكر بعضهم:

بأنه "يُستدل بالآية على أن قاتل البهيمة الصائلة لا يضمنها"(
).

قلت:

وإنما لم يَضْمَن لأن الأصل هو براءة ذمته.

وبعد بيان معنى الآية عند المفسرين:
فإن الذي يظهر -والله أعلم- هو صحة الاستدلال بالآية على هذه المسألة لما ذكره بعضهم من عموم لفظ (ﮥ )، ولما مثل به بعضهم على معنى الآية، وهذا التمثيل إنما هو مما يؤكد هذه المسألة.
والله تعالى أعلم.
المبحث الثاني                                                                الحكم التكليفي

ملأ الفخر الرازي تفسيره بكثرة الاستدلالات على المسائل الأصولية في كثيرٍ من الأبواب، ولكن استدلالاته فيما يتعلق بالحكم الشرعي -بقسميه التكليفي والوضعي- كانت نادرةً(
)، فلم أجد له إلا دليلاً واحداً على جزئيةٍ واحدةٍ من جزئيات الحكم التكليفي وهي ما يتعلق بالواجب المخير، وهو أحد أقسام الواجب.
وقد سبق أن تم تعريف الحكم التكليفي عند الأصوليين(
) بأنه:
خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير(
).
وسيقتصر هنا على أحد أقسام الحكم التكليفي الخمسة: وهو الواجب.
تعريف الواجب:
الواجب لغة: 
قال ابن فارس(
): "الواو والجيم والباء: أصل واحد، يدل على سقوط الشيء ووقوعه، ثم يتفرع، ووجب البيع وجوباً: حق ووقع"(
).

والوجوب يأتي على عدة معانٍ:
1. اللزوم: ومنه قولهم: «وَجَبَ الشيء وُجُوباً» إذا لزم(
).
2. الاستحقاق: ومنه قولهم: «أَوْجَبَه الله واستَوْجَبَه» أي: استحقه(
).
3. السقوط: ومنه قولهم: «وَجَبَ الحائط وَجْبَةً» إذا سقط(
).
وأصل هذه المعاني هو السقوط.

جاء في لسان العرب: "وأصل الوجوب السقوط والوقوع"(
).

وفي الاصطلاح:
عرف بعدة تعريفات، وتعريفه المختار عند الفخر الرازي هو:

"أنه ما يذم تاركه شرعاً على بعض الوجوه"(
).
من أقسام الواجب:
ينقسم الواجب إلى عدة أقسام في عدة اعتبارات، ومن تلك الاعتبارات:
تقسيمه بالنظر للفعل المكلف به، حيث ينقسم إلى:

«واجب معيَّن»، و «واجب مخيَّر»(
).

تعريف الواجب المخير:
عُرِّف الواجب المخير بأنه:

"إيجاب شيءٍ مبهم من أشياء محصورة"(
).

وعُرِّف بتعريف آخر بأنه:

"ما أوجبه الله علينا واحداً من خصالٍ محصورةٍ معينة، وترك للمكلف اختيار ما يؤدي به هذا الواجب"(
).

استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على إثبات الواجب المخير بدليلٍ واحدٍ وهو:

قوله تعالى: (ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ)(
).

فقال:
"إنه تعالى أمر بذبح بقرةٍ من بقر الدنيا وهذا هو الواجب المخير، فدل ذلك على صحة قولنا بالواجب المخير"(
).
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- أن الاستدلال بهذه المسألة على إثبات الواجب المخير غير سديد؛ وذلك أن الواجب المخير يكون في أشياء محصورة(
).
وبالنظر إلى هذه الآية فليس فيها أفراد محصورة، بل هذا من الواجب المطلق الذي لا يكون التخيير فيه بأشياء محصورة.
لكن:

لعل المتقدمين لم يكن عندهم تفريقٌ دقيقٌ بين الواجب المخير والواجب المطلق.

ومما يؤكد ذلك أن ابن قدامة -مع أنه يرى أن الواجب المخير يكون في أفراد محصورة- قد استدل على إثبات الواجب المخير بقوله:

"بل إعتاق الرقبة بالإضافة إلى إعتاق العبيد"(
).

ولا يخفى أن هذا من الواجب المطلق وليس من الواجب المخير؛ وذلك لعدم وجود أفرادٍ محصورة.

والله تعالى أعلم.



الفصل الأول








(�)  أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن على ابن منظور الأنصاري الأفريقي، ولد في مصر سنة 630هـ، وتوفي فيها سنة 711هـ، من أشهر مؤلفاته لسان العرب. [ينظر الأعلام 7/108].


(�)  لسان العرب 11/218 مادة «كلف»، وينظر مختار الصحاح ص498 مادة «كلف».


(�)  ينظر التقريب والإرشاد 1/239.


(�)  ينظر روضة الناظر 1/220.


(�)  لسان العرب 15/31 مادة «حكم»، وينظر مختار الصحاح ص142 مادة «حكم».


(�)  التعريفات للجرجاني ص92.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 1/131، ميزان الأصول ص20.


(�)  ممن سار على هذا التقسيم الزركشي في البحر المحيط 1/127.


(�)  ينظر المستصفى 1/162-163، روضة الناظر 1/234، نهاية السول 1/159، شرح الكوكب المنير 1/484، فواتح الرحموت 1/103.


(�)  ينظر أصول الفقه لابن مفلح 1/256، الإحكام للآمدي 1/179.


(�)  ينظر المحصول 1/2/363.


(�)  ينظر المستصفى 1/163، روضة الناظر 1/234.


(�)  المعتمد 1/165.


(�)  ينظر الوصول إلى الأصول 1/82-83، نهاية السول 1/160، شرح الكوكب المنير 1/485، شرح تنقيح الفصول ص143.


(�)  عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، عم رسول الله (، وأحد الأشراف الشجعان في الجاهلية، ومن أشد الناس عداوة للمسلمين في الإسلام، ونزلت فيه سورة المسد، مات بعد وقعة بدر بأيام ولم يشهدها سنة 2هـ. [ينظر الأعلام 4/12].


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 1/180.


والآمدي هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الفقيه الأصولي أبي الحسن، ولد في آمد سنة 551هـ، توفي في دمشق سنة 631هـ، من أشهر مؤلفاته الإحكام في أصول الأحكام.[ينظر شذرات الذهب 5 / 142, وفيات الأعيان 3/293، طبقات الشافعية لابن السبكي 8/306، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/79].


(�)  ينظر التلويح على التوضيح 1/368.


والتفتازاني هو: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني، ولد في تفتازان سنة 712هـ، وتوفي سنة792هـ وقيل 793هـ، من أشهر مؤلفاته التلويح إلى كشف حقائق التنقيح في الأصول. [ينظر شذرات الذهب 6 / 318, الدرر الكامنة 6/112].


(�)  ينظر تشنيف المسامع 1/129.


والزركشي هو: أبو عبدالله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي الشافعي، ولد في مصر سنة 745هـ، وتوفي فيها سنة 794هـ، من أشهر مؤلفاته البحر المحيط في الأصول. [ينظر الدرر الكامنة 5/133, شذرات الذهب 6 /335].


(�)  ينظر شرح مختصر الروضة 1/226.


والطوفي هو: نجم الدين سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم بن سعيد الطوفي الصرصري البغدادي الحنبلي، ولد في قرية طوفى سنة657هـ، وتوفي في بلدة الخليل سنة 716هـ، من أشهر مؤلفاته (البلبل) مختصر روضة الناظر، وشرحه (شرح مختصر الروضة). [ينظر الدرر الكامنة 2/295, شذرات الذهب 6 /39، الأعلام 3/127].


(�)  ينظر أضواء البيان 4/107.


والشنقيطي هو: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد اليعقوبي الجكني، ولد في موريتانيا سنة 1325هـ، وتوفي في مكة المكرمة سنة 1393هـ، من أشهر مؤلفاته أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ومذكرة أصول الفقه. [ينظر الأعلام 6/45].


(�)  ينظر الإبهاج 2/437-438.


(�)  التلويح على التوضيح 1/368.


(�)  شرح مختصر الروضة 1/226.


(�)  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي المالكي، ولد في مصر سنة 626هـ، وتوفي فيها سنة 684هـ، من أشهر مؤلفاته تنقيح الفصول في اختصار المحصول، ونفائس الأصول شرح المحصول للرازي، وأنوار البروق في أنواء الفروق. [ينظر الديباج المذهب ص62, الأعلام 1/94].


(�)  شرح تنقيح الفصول ص143.


(�)  ينظر حاشية العطار على شرح المحلي 1/270.


(�)  نقله الزركشي عن الغزالي في المنخول، ينظر تشنيف المسامع 1/128، والذي وجدته من كلام الغزالي في المنخول ص85 هو قوله: "والتحقيق أن ما كان مقدوراً في ذاته جائز الوقوع، لا تتغير حقيقته بالعلم فقد أقدر الله سبحانه الكفار على الإيمان ثم علم أنهم يمتنعون مع القدرة فكان كما علم، فلم ينقلب المقدور معجوزاً أخبرنا عنه بسبب علمه".


(�)  التلويح على التوضيح 1/368.


(�)  ينظر المرجع السابق.


(�)  ينظر أضواء البيان 4/107.


(�)  شرح مختصر الروضة 1/240.


(�)  المسودة 1/217.


(�)  عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن تمام بن عطية، ولد سنة 480 هـ وقيل 481هـ، وتوفي في حصن لورقة سنة 542 هـ، من أشهر مؤلفاته المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. [ينظر طبقات المفسرين ص60، سير أعلام النبلاء 19/587، الأعلام 3/282].


(�)  تفسير ابن عطية ص269، وينظر تفسير القرطبي 3/278.


(�)  أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي، توفي سنة 790هـ، من أشهر مؤلفاته الموافقات في أصول الفقه. [ينظر الأعلام 1/75].


(�)  الموافقات 1/237.


(�)  شرح تنقيح الفصول ص143.


(�)  هو: أبو نصر تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي، ولد في القاهرة سنة 727هـ، وتوفي في دمشق سنة 771هـ، من أشهر مؤلفاته رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، والإبهاج في شرح المنهاج في أصول الفقه، وطبقات الشافعية الكبرى. [ينظر الدرر الكامنة 3/232, الأعلام 4/184].


(�)  الإبهاج 2/437.


(�)  ينظر شرح مختصر الروضة 1/240، المسودة 1/217.


(�)  أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم الأشعري، ولد في البصرة سنة 260هـ، وتوفي في بغداد سنة 324هـ، من أشهر مؤلفاته إثبات القياس، ومقالات الإسلاميين. [ينظر طبقات الشافعية لابن السبكي 3/347، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/113، البداية والنهاية 11/ 187، شذرات الذهب 2/303].


(�)  ينظر التقريب والإرشاد 1/265، الإبهاج 2/438، البحر المحيط 1/387.


(�)  ينظر البحر المحيط 1/386.


(�)  ينظر شرح مختصر الروضة 1/225.


(�)  ينظر المحصول 1/2/363، المنتخب من المحصول 1/171.


(�)  ينظر ميزان الأصول ص167، تيسير التحرير 2/137.


(�)  أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس المالكي، اشتهر بابن الحاجب لأن أبيه كان حاجباً، ولد في إسنا من صعيد مصر سنة 570هـ، وتوفي في الإسكندرية سنة 646هـ، من أشهر مؤلفاته منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، ومختصره المشهور بمختصر ابن الحاجب. [ينظر وفيات الأعيان 3/248، الأعلام 4/211].


(�)  ينظر المنتهى ص41.


(�)  ينظر البرهان 1/16.


(�)  ينظر المستصفى 1/165.


(�)  ينظر المعتمد 1/164، وينظر المحصول 1/2/363.


(�)  ينظر البحر المحيط 1/388، الضياء اللامع 1/365.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 1/180.


(�)  ينظر الضياء اللامع 1/366، البحر المحيط 1/389، شرح الكوكب المنير 1/489.


(�)  ينظر البحر المحيط 1/388.


(�)  ينظر شرح الكوكب المنير 1/489.


(�)  المعالم في أصول الفقه ص73.


(�)  الآية (6) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 2/286-287.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  التفسير الكبير 2/286-287.


(�)  من الآية (15) من سورة الفتح.


(�)  التفسير الكبير 2/286-287.


(�)  المرجع السابق، وقد ذكر صاحبُ تفسير اللباب الوجوه السابقة نفسها في 1/319-320.


(�)  ينظر التفسير الكبير 2/286-287.


(�)  ينظر المراد بالكتب العشرة الواردة في هذا الموضع وما بعده من المواضع ص16 من هذا البحث.


(�)  ينظر المحصول 2/1/50، 1/2/378-379، 2/2/260.


(�)  المرجع السابق 2/1/50.


(�)  المرجع السابق.


(�)  الآية (7) من سورة يس.


(�)  المحصول 1/2/378-379.


(�)  المرجع السابق 2/2/260.


(�)  شهاب الدين السيد محمود بن عبدالله الحسيني الألوسى البغدادى، مفتى بغداد، ولد سنة 1217هـ، وتوفى سنة 1270هـ، من أشهر مؤلفاته كتاب روح المعانى، ودقائق التفسير. [ينظر الأعلام 7/176].


(�)  ينظر تفسير الألوسي 1/133.


(�)  ينظر نظم الدرر 1/37.


(�)  ينظر البحر المحيط 2/7.


(�)  الجلال المحلي هو: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي، ولد في القاهرة سنة 791هـ، وتوفي فيها سنة 864هـ، من أشهر مؤلفاته شرح جمع الجوامع في الأصول، و شرح الورقات لإمام الحرمين في الأصول. [ينظر شذرات الذهب 7/303, الأعلام 5/333].


(�)  ينظر شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 1/271-272.


(�)  حسن بن محمد بن محمود العطار، ولد في القاهرة سنة 1190هـ، وتوفي فيها سنة 1250هـ، من أشهر مؤلفاته حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع في الأصول. [ينظر الأعلام 2/220].


(�)  ينظر حاشية العطار على شرح المحلي 1/271-272.


(�)  تفسير الألوسي 1/133.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر المرجع السابق.


(�)  نظم الدرر 1/37.


(�)  أحمد بن محمد بن منصور الجذامي الجروي المالكي، المشهور بابن المنير، ولد سنة 620هـ، وتوفي في قونية سنة 683هـ، من أشهر مؤلفاته تفسير البحر الكبير في نخب التفسير. [ينظر شذرات الذهب 5/381، الأعلام 1/220].


(�)  عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي، كان أشد الناس عداوة للنبي ( في صدر الإسلام، وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية، قتل في بدر سنة 2هـ. [ينظر الأعلام 5/87].


(�)  البحر المحيط 2/7.


(�)  الآية (103) من سورة يوسف.


(�)  يقصد بالثاني: الممتنع لذاته.


(�)  شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 1/271-272.


(�)  يقصد بالثاني هنا أيضاً: الممتنع لذاته.


(�)  شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 1/272.


(�)  من الآية (36) من سورة هود.


(�)  شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 1/273.


(�)  يعني: عدم وقوع الممتنع بذاته ولا بغيره.


(�)  من الآية (286) من سورة البقرة.


(�)  شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 1/273.


(�)  حاشية العطار على شرح المحلي 1/271-272.


(�)  المرجع السابق 1/273.


(�)  الآيتان (96) وَ (97) من سورة يونس.


(�)  الآية (14) من سورة الملك.


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية 8/473-474.


(�)  أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري، ولد سنة 786هـ، وتوفي سنة 875هـ، من أشهر مؤلفاته الجواهر الحسان في تفسير القرآن. [ينظر الأعلام 3/331].


(�)  ينظر تفسير الثعالبي 1/31.


(�)  أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي الاندلسي القرطبي، توفي في مصر سنة 671هـ، من أشهر مؤلفاته الجامع لأحكام القرآن، التذكرة. [ينظر الأعلام 5/322، الوافي بالوفيات 2/122].


(�)  تفسير القرطبي 1/129.


(�)  المرجع السابق، وينظر تفسير فتح القدير 1/39.


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية 16/584.


(�)  المرجع السابق 16/585.


(�)  أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي، توفي سنة 373هـ، وقيل سنة 375هـ، من أشهر مؤلفاته بحر العلوم (في التفسير) والفتاوى وتنبيه الغافلين، على أن بعض كتب التراجم تنسب كتاب بحر العلوم لعلي بن يحيى السمرقندي المتوفى سنة 861هـ. [ينظر سير أعلام النبلاء 16/322، الأعلام8/27، 5/32].


(�)  بحر العلوم 1/51.


(�)  المرجع السابق.


(�)  محمد الطاهر بن عاشور، ولد في تونس سنة 1296هـ، وتوفي فيها سنة 1393هـ، من أشهر مؤلفاته (التحرير والتنوير) في تفسير القرآن، مقاصد الشريعة الإسلامية. [ ينظر الأعلام 6/174 ].


(�)  التحرير والتنوير 1/248.


(�)  ينظر ص49 من هذا البحث. 


(�)  التحرير والتنوير 3/137. 


(�)  من الآية (31) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 2/398.


(�)  ينظر المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر تفسير القرطبي 1/196.


(�)  ينظر تفسير ابن عطية ص73.


(�)  ينظر تفسير الألوسي 1/227.


(�)  ينظر تفسير البحر المحيط 1/296.


(�)  ينظر تفسير البيضاوي 2/193-194.


والبيضاوي هو: ناصر الدين عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي الشافعي، ولد في المدينة البيضاء سنة572هـ، وتوفي في تبريز سنة 685هـ وقيل سنة691هـ، من أشهر مؤلفاته منهاج الوصول إلى علم الأصول، وشرح مختصر ابن الحاجب. [ينظر طبقات الشافعية لابن السبكي 8/157, طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/172، البداية والنهاية 13/309].


(�)  ينظر التحرير والتنوير 1/412.


(�)  تفسير ابن عطية ص73، تفسير القرطبي 1/196.


(�)  ينظر تفسير الألوسي 1/227، تفسير البحر المحيط 1/296، التحرير والتنوير 1/412.


(�)  ينظر تفسير البيضاوي 2/193-194.


(�)  أبو علي بدر الدين محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني، ولد في هجرة شوكان سنة1173هـ، وتوفي في صنعاء سنة 1250هـ، من أشهر مؤلفاته إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. [ينظر الأعلام 6/298].


(�)  تفسير فتح القدير 1/65.


(�)  محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، ولد سنة 898هـ، وتوفي سنة 982هـ، من أشهر مؤلفاته إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. [ينظر الأعلام 7/59].


(�)  ينظر تفسير أبي السعود 1/148.


(�)  أبو عبدالله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الحلبي الحنفي، المعروف بابن أمير الحاج، ولد سنة 825هـ، وتوفي في حلب سنة 879هـ، من أشهر مؤلفاته التقرير والتحبير. [ينظر شذرات الذهب 7/227، الأعلام 7/49].


(�)  ينظر التقرير والتحبير 1/96.


(�)  ينظر ص67-68 من هذا البحث.


(�)  من الآية (286) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 7/120.


(�)  ينظر تفسير النيسابوري 3/123.


والنيسابوري هو: أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب بن أيوب النَّيْسابُورى، توفي سنة 406هـ، له مصنف  التفسير  المشهور، والتنزيل وترتيبه. [ينظر طبقات المفسرين ص45، الأعلام 2/213].


(�)  تفسير البحر المحيط 2/383.


(�)  تفسير النيسابوري 3/123.


(�)  تفسير البحر المحيط 2/383.


(�)  أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، المؤرخ المفسر، ولد في طبرستان سنة 224هـ، وتوفي في بغداد سنة 310هـ، من أشهر مؤلفاته جامع البيان في تفسير القرآن، وتاريخ الأمم، والقراءات. [ينظر الأعلام 6/69، الوافي بالوفيات 2/284، وفيات الأعيان 4/191].


(�)  تفسير الطبري 6/132.


(�)  تفسير ابن كثير 1/737.


(�)  تفسير القرطبي 3/278.


(�)  رواه ابن ماجه بلفظ: {إن الله وضع عن أمتي..} في أبواب الطلاق باب طلاق المكره والناسي برقم 2045 ص293، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 2/178-179.


(�)  تفسير البيضاوي 2/620-621.


(�)  تفسير فتح القدير 1/307.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  تفسير فتح القدير 1/308.


(�)  ينظر ص71 من هذا البحث.


(�)  من الآية (286) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 7/122.


(�)  رواه مسلم بلفظ: {للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق} كتاب الأَيمان باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه برقم 1662 ص732.


(�)  أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن سالم الخزاعي، صحابي جليل أسلم في السنة 7هـ، وروى عدة أحاديث عن الرسول (، وتوفي في البصرة سنة 52هـ. [ينظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/1208، الإصابة في تمييز الصحابة 4/705، تهذيب التهذيب 8/111].


(�)  رواه البخاري بلفظ: {صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب} في أبواب التقصير باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب برقم 1117 ص179.


(�)  من الآية (20) من سورة هود.


(�)  التفسير الكبير 7/122.


(�)  المرجع السابق.


(�)  من الآية (112) من سورة الأنبياء.


(�)  الآية (87) من سورة الشعراء.


(�)  من الآية (1) ومن الآية (48) من سورة الأحزاب.


(�)  من الآية (65) من سورة الزمر.


(�)  التفسير الكبير 7/122.


(�)  قوله تعالى: (ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) وقوله: (ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ) كلاهما جزء من الآية (286) من سورة البقرة.


(�)  من الآية (286) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 7/122.


(�)  من الآية (72) من سورة الأحزاب.


(�)  التفسير الكبير 7/122.


(�)  المرجع السابق، وقد ذكر صاحبُ تفسير اللباب الوجوه السابقة نفسها في 4/540-542.


(�)  ينظر المحصول 1/2/377.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 1/184.


(�)  ينظر شرح تنقيح الفصول ص143-144.


(�)  ينظر الإشارات الإلهية 1/371.


(�)  ينظر تفسير النيسابوري 3/124-125.


(�)  ينظر تفسير الألوسي 2/68.


(�)  ينظر تفسير البيضاوي 2/622.


(�)  ينظر تفسير الخازن 1/315.


والخازن هو: علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي، المعروف بالخازن، ولد في بغداد سنة 678هـ، وتوفي في حلب سنة 741هـ، من أشهر مؤلفاته لباب التأويل في معاني التنزيل المعروف بتفسير الخازن. [ينظر الدرر الكامنة 4/115، الأعلام 5/5].


(�)  من الآية (286) من سورة البقرة.


(�)  ينظر المحصول 1/2/377.


(�)  الإحكام للآمدي 1/184.


(�)  من الآية (286) من سورة البقرة.


(�)  يريد أن هذه الآية صريحة في المنع من تكليف ما لا يطاق.


(�)  من الآية (78) من سورة الحج.


(�)  الإحكام للآمدي 1/184.


(�)  الإحكام للآمدي 1/184.


(�)  شرح تنقيح الفصول ص143-144.


(�)  ينظر المرجع السابق.


(�)  الإشارات الإلهية 1/371.


(�)  ينظر المرجع السابق 1/371-373.


(�)  من الآية (112) من سورة الأنبياء.


(�)  الآية (87) من سورة الشعراء.


(�)  تفسير النيسابوري 3/124.


(�)  المرجع السابق 3/124-125.


(�)  تفسير النيسابوري 3/125.


(�)  تفسير الألوسي 2/68.


(�)  تفسير البيضاوي 2/621-622، وينظر تفسير البحر المديد 1/284.


(�)  تفسير الخازن 1/315.


(�)  أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، ولد في إحدى قرى نابلس سنة 541هـ، وتوفي سنة 620هـ، من أشهر مؤلفاته المغني، وروضة الناظر وجنة المناظر. [ينظر البداية والنهاية 13/99, سير أعلام النبلاء 22/165, شذرات الذهب 5/88].


(�)  ينظر روضة الناظر 1/235.


(�)  ينظر المستصفى 1/163.


(�)  أبو البقاء تقي الدين محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي الحنبلي، الشهير بابن النجار، ولد في مصر سنة 898هـ، وتوفي سنة 972هـ، من أشهر مؤلفاته شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير. [ينظر الأعلام 6/6].


(�)  شرح الكوكب المنير 1/487-488.


(�)  ينظر تفسير أبي السعود 1/429.


(�)  ينظر روضة الناظر 1/235.


(�)  المرجع السابق 1/238.


(�)  من الآية (66) من سورة النساء.


(�)  المستصفى 1/163-164.


(�)  سبق تخريجه ص74 من هذا البحث.


(�)  رواه البخاري كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك برقم 30 ص8، ورواه مسلم في كتاب الأيمان باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه برقم 1661 ص732.


(�)  شرح الكوكب المنير 1/487-488.


(�)  روح البيان 1/455.


(�)  تفسير أبي السعود 1/429.


(�)  تفسير الطبري 6/138.


(�)  المرجع السابق 6/140.


(�)  تفسير ابن كثير 1/738.


(�)  تفسير البغوي 1/358، وينظر بحر العلوم 1/214.


(�)  من الآية (286) من سورة البقرة.


(�)  تفسير البحر المحيط 2/384.


(�)  من الآية (20) من سورة هود.


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية 14/102-103.


(�)  المرجع السابق 14/103.


(�)  المرجع السابق.


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية 14/103-104.


(�)  المرجع السابق 14/104.


(�)  المرجع السابق 14/104-105.


(�)  المرجع السابق 14/105.


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية 14/105.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق 14/106.


(�)  من الآية (286) من سورة البقرة.


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية 14/139-140.


(�)  المرجع السابق 14/156.


(�)  من الآية (286) من سورة البقرة.


(�)  الفروق 4/276.


(�)  الآية (12) من سورة آل عمران.


(�)  التفسير الكبير 7/155.


(�)  تفسير النيسابوري 3/159.


(�)  يريد ابن عطية / بقوله: "هذا الذي فيه إعلامٌ بغيبٍ ووعيدٍ" يعني ما جاء في الآية من الإعلام بأمرٍ مستقبليٍ وهو أن الكفار سيغلبون، وما جاء فيها من وعيدٍ لهم بحشرهم إلى جهنم.


(�)  تفسير ابن عطية ص279.


(�)  ينظر ص49 من هذا البحث.


(�)  من الآية (185) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 5/258.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر التفسير الكبير 5/258.


(�)  ينظر تفسير ابن عطية ص268.


(�)  ينظر تفسير أبي السعود1/427.


(�)  ينظر تفسير البيضاوي 2/620.


(�)  ينظر تفسير البحر المحيط 2/381.


(�)  ينظر تفسير النيسابوري 2/188-189.


(�)  من الآية (286) من سورة البقرة.


(�)  تفسير ابن عطية ص268.


(�)  ينظر تفسير أبي السعود1/427.


(�)  ينظر تفسير البيضاوي 2/620.


(�)  تفسير البحر المحيط 2/381.


(�)  تفسير النيسابوري 2/188-189.


(�)  تفسير الطبري 3/475.


(�)  تفسير ابن كثير 1/505.


(�)  ينظر تفسير القرطبي 2/201، تفسير البغوي 1/357، فتح القدير 1/183.


(�)  ينظر ص96 من هذا البحث.


(�)  من الآية (233) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 6/460.


(�)  الإشارات الإلهية 1/340-341.


(�)  من الآية (286) من سورة البقرة.


(�)  ينظر الدليل الثالث الآتي في ص100 من هذا البحث.


(�)  الإشارات الإلهية 1/340-341.


(�)  من الآية (286) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 7/116، وينظر تفسير اللباب 4/532، تفسير النيسابوري 3/120.


(�)  التفسير الكبير 7/116، قلت: على أن هذا الكلام غير مسلم به للفخر الرازي من أن الظواهر النقلية لا تعارض القواطع العقلية، فمن أين له أن هذه العقليات قطعية حتى نلجأ إلى تأويل الظواهر النقلية؟، والله أعلم.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  أبو بكر شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي، توفي سنة 483هـ وقيل سنة 490هـ، من أشهر مؤلفاته المبسوط في الفقه الحنفي، وأصول السرخسي. [ينظر الأعلام 5/315].


(�)  ينظر أصول السرخسي 2/340.


(�)  ينظر روضة الناظر 1/236.


(�)  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، من أئمة المذهب الظاهري، ولد في قرطبة سنة 384هـ، وتوفي سنة 456هـ، من أشهر مؤلفاته المحلى، والإحكام  في أصول الأحكام. [ينظر لسان الميزان 4/198, وفيات الأعيان 3/325, الأعلام 4/254].


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 2/308.


(�)  ينظر التحرير والتنوير 3/135.


(�)  أصول السرخسي 2/340.


(�)  ينظر روضة الناظر 1/236.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 2/308.


(�)  من الآية (16) من سورة التغابن.


(�)  الإحكام لابن حزم 2/308.


(�)  التحرير والتنوير 3/135.


(�)  ينظر المحصول 1/2/371.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 1/185.


(�)  ينظر شرح تنقيح الفصول ص143.


(�)  الإشارات الإلهية 1/370-371.


(�)  ينظر تفسير ابن عطية ص268.


(�)  ينظر تفسير البيضاوي 2/620.


(�)  ينظر تفسير البحر المحيط 2/381.


(�)  ينظر تفسير الألوسي 2/67.


(�)  ينظر زاد المسير 1/346.


وابن الجوزي هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي، ولد في ببغداد سنة 508هـ وقيل سنة 510هـ، وتوفي فيها سنة 597هـ، له تصانيف كثيرة من أشهرها صيد الخاطر، و (زاد المسير) في تفسير القرآن. [ينظر البداية والنهاية 13/211، طبقات المفسرين ص61، الأعلام 3/316].


(�)  ينظر المحصول 1/2/371.


(�)  من الآية (286) من سورة البقرة.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 1/185.


(�)  ينظر شرح تنقيح الفصول ص143.


(�)  يريد بالأولى: ما لا يدخل تحت الوسع، فعدم التكليف به مقطوعٌ به لنص الآية عليه.


(�)  يريد بالثانية: ما لا يطاق، فعدم التكليف به ليس مقطوعاً به، وإنما يفهم من الآية.


(�)  الإشارات الإلهية 1/370-371.


(�)  تفسير البحر المحيط 2/381.


(�)  ينظر تفسير البيضاوي 2/620.


(�)  تفسير ابن عطية ص268.


(�)  تفسير الألوسي 2/67.


(�)  من الآية (57) من سورة الكهف.


(�)  زاد المسير 1/346.


(�)  من الآية (20) من سورة هود.


(�)  زاد المسير 1/346.


(�)  روح البيان 1/454.


(�)  تفسير البحر المديد 1/284.


(�)  من الآية (233) من سورة البقرة.


(�)  تفسير الطبري 5/45.


(�)  تفسير الطبري 6/129.


(�)  تفسير ابن كثير 1/737.


(�)  تفسير البغوي 1/357.


(�)  هو أبو عبدالله محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي التميمي، ولد في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم، سنة 1347هـ، كان عضواُ في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، توفي في الخامس عشر من شهر شوال سنة 1421هـ، من أشهر مؤلفاته الأصول من علم الأصول، والشرح الممتع. [ينظر مقدمة مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين].


(�)  تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين 3/451.


(�)  من الآية (84) من سورة النساء.


(�)  من الآية (7) من سورة الطلاق.


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية 1/25-26.


(�)  استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية ص49.


(�)  من الآية (66) من سورة النساء.


(�)  أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، من أئمة المعتزلة، ولد سنة 235هـ، وتوفي سنة 303هـ، من أشهر مؤلفاته تفسير القرآن ومتشابه القرآن. [ينظر البداية والنهاية 11/125, وفيات الأعيان 4/267, شذرات الذهب 2/241].


(�)  ينظر التفسير الكبير 10/130.


(�)  تفسير القرطبي 5/174.


(�)  التفسير الكبير 10/130.


(�)  الآية (12) من سورة آل عمران.


(�)  ينظر ص92 من هذا البحث.


(�)  ينظر ص49 من هذا البحث.


(�)  تفسير الطبري 8/525.


(�)  تفسير البغوي 2/246.


(�)  ينظر تفسير الألوسي 3/70.


(�)  ينظر تفسير البحر المحيط 3/297.


(�)  ينظر ص49 من هذا البحث.


(�)  من الآية (165) من سورة النساء.


(�)  التفسير الكبير 11/268.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر ص49 من هذا البحث.


(�)  ينظر المحصول 1/2/377.


(�)  التفسير الكبير 7/117.


(�)  ينظر تفسير النيسابوري 6/26.


(�)  من الآية (134) من سورة طه.


(�)  تفسير الطبري 9/407-408.


(�)  زاد المسير 2/256.


(�)  ينظر تفسير الخازن 1/624-625، التقرير والتحبير 2/121. 


(�)  أضواء البيان 2/249.


(�)  الآية (134) من سورة طه.


(�)  الآية (47) من سورة القصص.


(�)  ينظر التقرير والتحبير 2/121، تفسير ابن كثير 2/475، تفسير أبي السعود1/816، أضواء البيان 1/254، مجموع فتاوى ابن تيمية 2/3، 8/435، 11/186-187، 12/493.


(�)  رواه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب قول النبي ( لا شخص أغير من الله برقم 7416 ص1276، ورواه مسلم في صحيحه في كتاب اللعان، باب، برقم 1499 ص652، واللفظ للبخاري.


(�)  ينظر ص112 من هذا البحث.


(�)  ينظر ص49 من هذا البحث.


(�)  ينظر ص116 من هذا البحث.


(�)  من الآية (6) من سورة المائدة.


(�)  التفسير الكبير 11/317.


(�)  المحصول 1/2/371.


(�)  التفسير الكبير 11/317.


(�)  من الآية (78) من سورة الحج.


(�)  التفسير الكبير 23/256.


(�)  المنخول ص84.


(�)  ينظر ص49 من هذا البحث.


(�)  من الآية (78) من سورة الحج، وقد أوردتها لقرب معناها من الآية المستدل بها.


(�)  التلويح على التوضيح 1/367.


(�)  تفسير الطبري 10/85.


(�)  تفسير ابن كثير 3/60.


(�)  تفسير القرطبي 6/72.


(�)  ينظر تفسير البغوي 3/25.


(�)  ينظر تفسير الألوسي 3/253.


(�)  ينظر تفسير البحر المحيط 3/453. 


(�)  ينظر زاد المسير 2/304.


(�)  ينظر تفسير فتح القدير 2/18.


(�)  ينظر تفسير ابن عطية ص522، تفسير البيضاوي 3/433، روح البيان 2/363، تفسير الثعالبي 1/449، التحرير والتنوير 6/131، تفسير الجلالين ص136.


(�)  نظم الدرر 2/404.


(�)  بحر العلوم 1/397.


(�)  ينظر تفسير ابن عطية ص522.


(�)  أضواء البيان 1/275.


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية 20/199-200.


(�)  من الآية (68) من سورة الأنعام.


(�)  التفسير الكبير 13/23.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر ص49 من هذا البحث.


(�)  ينظر الاستدلال على المطلب التالي ص127 من هذا البحث.


(�)  ينظر كشف الأسرار 4/387.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 1/201، روضة الناظر 1/220، شرح مختصر الروضة 1/180.


(�)  ينظر التقريب والإرشاد 1/241، تقريب الوصول ص227-229.


(�)  ينظر قواطع الأدلة 1/117، البحر المحيط 1/352، نهاية السول 1/148.


(�)  ينظر روضة الناظر 1/224، شرح الكوكب المنير 1/511-512.


(�)  حيث قال: "تكليف الغافل غير جائز" ينظر المحصول 1/2/437، ولا يخفى أن الغافل لفظ يشمل الناسي والنائم والمجنون والصبي وغيرهم. ينظر المحصول 1/2/442، المنتخب من المحصول 1/184.


(�)  ينظر ميزان الأصول ص188، تيسير التحرير 2/264.


(�)  ينظر كشف الأسرار 4/387-388.


(�)  ينظر روضة الناظر 1/225، أصول الفقه لابن مفلح 1/284، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص95.


(�)  من الآية (68) من سورة الأنعام.


(�)  التفسير الكبير 13/23.


(�)  المرجع السابق 13/22.


(�)  ينظر الإشارات الإلهية 2/170-171.


(�)  ينظر تفسير الألوسي 4/174.


(�)  ينظر التحرير والتنوير 7/291.


(�)  ينظر أضواء البيان 1/167.


(�)  الإشارات الإلهية 2/170-171.


(�)  تفسير الألوسي 4/174.


(�)  التحرير والتنوير 7/291.


(�)  من الآية (286) من سورة البقرة.


(�)  من الآية (5) من سورة الأحزاب.


(�)  رواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق برقم 125 ص66.


(�)  أضواء البيان 1/167.


(�)  تفسير الطبري 11/436.


(�)  تفسير القرطبي 7/11.


(�)  تفسير البغوي 3/155.


(�)  جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو، من بني غفار، من كبار الصحابة، والسابقين في الإسلام، توفي سنة 31هـ وقيل سنة 32هـ. [ينظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/1652، الإصابة في تمييز الصحابة 7/125، الأعلام 2/140].


(�)  رواه ابن ماجه في أبواب الطلاق باب طلاق المكره والناسي برقم 2043 ص292-293، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 2/178.


(�)  منهم ابن الهمام في كتابه التحرير مع شرحه التقرير والتحبير 2/112، وابن قدامة في روضة الناظر 1/229، والطوفي في شرح مختصر الروضة 1/205.


وابن الهمام هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي، ثم الإسكندري، ولد في الإسكندرية سنة 790هـ، وتوفي في القاهرة سنة 861هـ، من أشهر مؤلفاته التحرير في أصول الفقه. [ينظر شذرات الذهب 7/289، الأعلام 6/255].


(�)  منهم الغزالي في المستصفى 1/171، والآمدي في الإحكام 1/192-193.


(�)  من الآية (28) من سورة سبأ.


(�)  ينظر أصول السرخسي 1/73، نفائس الأصول 2/339، نهاية السول 1/166، المسودة 1/161.


(�)  المحصول 1/2/26.


(�)  أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني، الفقيه المالكي، ولد في البصرة سنة 338هـ، وتوفي في بغداد سنة 403هـ، من أشهر مؤلفاته كتابي التمهيد والمقنع في أصول الفقه. [ينظر وفيات الأعيان 4/269, شذرات الذهب 3/168, سير أعلام النبلاء 17/190، الأعلام 6/176].


(�)  ينظر التقريب والإرشاد 2/184.


(�)  ينظر أصول السرخسي 1/73، البحر المحيط 1/401.


(�)  أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن مهران الإسفراييني الشافعي الأشعري، توفي في نيسابور سنة 418هـ، من أشهر مؤلفاته جامع الحلى في أصول الدين والرد على الملحدين، وله تعليقة في الأصول. [ينظر البداية والنهاية 12/24، طبقات الشافعية لابن السبكي 4/256، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/170، الوافي بالوفيات 6/104، سير أعلام النبلاء 17/353].


(�)  البحر المحيط 1/401.


(�)  ينظر التقرير والتحبير 2/114-115.


(�)  يريد صاحب التوضيح بالثلاثة الأول: الإيمان والعقوبات والمعاملات.


(�)  التوضيح مع شرحه التلويح 1/401.


(�)  ينظر التلويح على التوضيح 1/401، كشف الأسرار 4/342.


(�)  المعتمد 1/273.


(�)  أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي، ولد في بغداد سنة 432هـ، وتوفي فيها سنة 519هـ، من أشهر مؤلفاته التمهيد في أصول الفقه. [ينظر سير أعلام النبلاء 19/348، الأعلام 5/291].


(�)  التمهيد 1/301.


(�)  أضواء البيان 2/507، وينظر تفسير الخازن 3/32.


(�)  ينظر أصول السرخسي 1/74، التوضيح مع شرحه التلويح 1/402، كشف الأسرار 4/343.


(�)  ينظر أصول الجصاص 1/329.


والجصاص هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه، ولد سنة 305هـ، وتوفي سنة 370هـ، من أشهر مؤلفاته: الفصول في الأصول المعروف بأصول الجصاص. [ينظر البداية والنهاية 11/297، سير أعلام النبلاء 16/340، الأعلام 1/171].


(�)  ينظر إحكام الفصول 1/230، نفائس الأصول 2/337، تفسير القرطبي 4/94.


ومالك هو: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة، وإليه ينسب المذهب المالكي، ولد في المدينة سنة 93هـ، وتوفي فيها سنة 179هـ، من أشهر مؤلفاته كتابه الموطأ. [ينظر الديباج المذهب ص17, سير أعلام النبلاء 8/48، تهذيب التهذيب 10/5، وفيات الأعيان 4/135].


(�)  ينظر العدة 2/358، المسودة 1/161، شرح الكوكب المنير 1/501.


وأحمد هو: أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني المروزي، ثم البغدادي، أحد الأئمة الأربعة، وإليه ينسب المذهب الحنبلي، ولد في بغداد سنة 164هـ، وتوفي فيها سنة 241هـ، من أشهر مؤلفاته كتابه المسند. [ينظر سير أعلام النبلاء 11/177, البداية والنهاية 10/325، وفيات الأعيان 1 / 63].


(�)  ينظر التبصرة ص80، البحر المحيط 1/389، البرهان 1/18، المحصول 1/2/399.


(�)  ينظر العدة 2/358، روضة الناظر 1/230، أصول الفقه لابن مفلح 1/264، شرح الكوكب المنير 1/501.


(�)  ينظر المعتمد 1/273، المحصول 1/2/399.


(�)  ينظر المحصول 1/2/399، المنتخب من المحصول 1/176، المعالم ص68.


(�)  ينظر بذل النظر ص192، تيسير التحرير 2/148، أصول السرخسي 1/74، فواتح الرحموت 1/108.


(�)  ينظر إحكام الفصول 1/230.


وابن خويز منداد هو: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالله بن إسحاق، وقيل محمد بن علي بن إسحاق، بن خويز منداد المالكي، توفي سنة390هـ، من أشهر مؤلفاته الجامع في أصول الفقه. [ينظر الوافي بالوفيات 2/52، لسان الميزان 5/291].


(�)  أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الاسفراييني، ولد في أسفرايين سنة 344هـ وقيل سنة 346هـ، وتوفي في بغداد سنة 406هـ، من أشهر مؤلفاته كتاب الجنائز. [ينظر سير أعلام النبلاء 17/193، طبقات الشافعية لابن السبكي 4/61، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/172، وفيات الأعيان 1/ 72].


(�)  ينظر المحصول 1/2/399، نهاية الوصول 3/1088، البحر المحيط 1/399.


(�)  ينظر شرح الكوكب المنير 1/503، التحبير شرح التحرير 3/1152.


(�)  ينظر أصول السرخسي 2/338، التقرير والتحبير 2/114، ونسبه ابن قدامة لأكثر الحنفية في روضة الناظر 1/229.


(�)  ينظر البحر المحيط 1/401.


(�)  ينظر العدة 2/359، المسودة 1/161.


(�)  المحصول 1/2/400-401.


(�)  التلويح على التوضيح 1/401، وينظر كشف الأسرار 4/342.


(�)  التلويح على التوضيح 1/402.


(�)  المرجع السابق 1/401.


(�)  ينظر ص131-133 من هذا البحث.


(�)  التلويح على التوضيح 1/403.


(�)  ينظر نفائس الأصول 2/339-340.


(�)  الآية (43) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 3/487.


(�)  المرجع السابق.


(�)  محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء الحنبلي، اشتهر بالقاضي أبي يعلى، ولد سنة 380هـ، وتوفي سنة 458هـ، من أشهر مؤلفاته العدة في أصول الفقه، ومختصره. [ينظر الوافي بالوفيات 3/7, شذرات الذهب 3/306].


(�)  ينظر العدة 2/363.


(�)  ينظر شرح الكوكب المنير 1/502.


(�)  ينظر زاد المسير 1/75.


(�)  العدة 2/363.


(�)  ينظر شرح الكوكب المنير 1/502.


(�)  عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي، ابن عم رسول الله (، هو حبر الآمة وترجمان القرآن، توفي في الطائف سنة 68هـ. [ينظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/933، الإصابة في تمييز الصحابة 4/141، تهذيب التهذيب 5/242].


(�)  زاد المسير 1/75.


(�)  تفسير الطبري 1/572.


(�)  أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الازدي البلخي الخراساني، كان مشهوراً بتفسير كتاب الله العزيز، توفي في العراق سنة 150هـ، من أشهر مؤلفاته التفسير الكبير، ونوادر التفسير. [ينظر تهذيب التهذيب 10/249، وفيات الأعيان 5/255، سير أعلام النبلاء 7/201].


(�)  تفسير ابن كثير 1/245.


(�)  تفسير القرطبي 1/235.


(�)  تفسير البغوي 1/88.


(�)  تفسير البحر المحيط 1/336.


(�)  كشف الأسرار 1/126.


(�)  من الآية (97) من سورة آل عمران.


(�)  التفسير الكبير 8/304.


(�)  ينظر المحصول 1/2/401، وينظر المنتخب من المحصول 1/177، المعالم ص69.


(�)  ينظر العدة 2/363.


(�)  ينظر روضة الناظر 1/231.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 1/195.


(�)  ينظر شرح تنقيح الفصول ص164.


(�)  ينظر شرح الكوكب المنير 1/502.


(�)  المحصول 1/2/401-402، وينظر المنتخب من المحصول 1/177.


(�)  المحصول 1/2/402، وينظر المنتخب من المحصول 1/177.


(�)  العدة 2/363.


(�)  روضة الناظر 1/231.


(�)  الإحكام للآمدي 1/195.


(�)  شرح تنقيح الفصول ص164.


(�)  ينظر شرح الكوكب المنير 1/502.


(�)  ينظر حاشية العطار على شرح المحلي 1/276.


(�)  ينظر تفسير البحر المحيط 3/12.


(�)  حاشية العطار على شرح المحلي 1/276.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر تفسير البحر المحيط 3/12.


(�)  أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين الحزامي الحوراني النووي، ولد في نوا من قرى حوران في سوريا سنة 631هـ، وتوفي فيها سنة 676هـ، من أشهر مؤلفاته رياض الصالحين، شرح صحيح الإمام مسلم. [ ينظر طبقات الشافعية لابن السبكي 8/395، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/153، الأعلام 8/149].


(�)  نقله عنه ابن النجار، ينظر شرح الكوكب المنير 1/503.


(�)  أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله المعافري المالكي، ولد في أشبيلية سنة 468هـ،  وتوفي سنة 543هـ، من أشهر مؤلفاته أحكام القرآن، والمحصول في الأصول. [ينظر وفيات الأعيان 4/296, الديباج المذهب ص281، سير اعلام النبلاء 20/197].


(�)  تفسير القرطبي 4/93.


(�)  فتح القدير 1/363.


(�)  الآية ( 123 ) من سورة النساء.


(�)  رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر برقم 2956 ص1281.


(�)  التفسير الكبير 11/ 227، وينظر تفسير اللباب 7/33-34.


(�)  ينظر تفسير الطبري 9/228-234.


(�)  ينظر المرجع السابق 9/235.


(�)  ينظر تفسير القرطبي 5/254.


(�)  ينظر تفسير البحر المحيط 3/371، وينظر تفسير فتح القدير 1/518، تفسير الثعالبي 1/417.


(�)  إعلام الموقعين 1/351.


(�)  أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذى، سمع من البخاري وغيره حتى صار إماماً محدثاً حجة، وألف كتابه السنن، وكتاب العلل وتوفى بترمذ سنة 279هـ. [ينظر تهذيب التهذيب 9/344، الوافي بالوفيات 4/294].


(�)  عبد الله بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو الفهري القرشي التيمي، كان أول من أسلم من الرجال، وصاحب النبي ( في الغار، وهو صديق هذه الأمة، وأفضلها بعد النبيين، وأول الخلفاء الراشدين، توفي سنة 13هـ. [ينظر الإصابة في معرفة الصحابة 4/169، الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/963].


(�)  رواه الترمذي في سننه في أبواب تفسير القرآن عن رسول الله ( باب: ومن سورة النساء، وقال عنه: "هذا حديث غريب وفي إسناده مقال" برقم 3039 ص684-685 وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص342-343، وصححه آخرون بطرقه وشواهده.


(�)  من الآية (234) من سورة البقرة.


(�)  ينظر التفسير الكبير 6/468.


(�)  الآية (45) من سورة النازعات.


(�)  من الآية (1) من سورة الفرقان.


(�)  التفسير الكبير للرازي 6/468، وينظر في نفس الجواب تفسير اللباب 4/194-195، تفسير النيسابوري 2/377.


(�)  رواه البخاري في كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، برقم 5334 ص953، ورواه مسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، برقم 1487 ص645. 


(�)  روح البيان 1/371.


(�)  تفسير الطبري 5/77.


(�)  من الآية (4) من سورة الطلاق.


(�)  ينظر تفسير أبي السعود 1/360.


(�)  من الآية (10) من سورة الحديد.


(�)  تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين 3/185.


(�)  الآية (38) من سورة الأنفال.


(�)  النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي بالولاء، صاحب المذهب المشهور وأحد الأئمة الأربعة، وإليه ينسب المذهب الحنفي، ولد سنة 80هـ، وتوفي سنة 150هـ، وتنسب إليه رسالة الفقه الأكبر. [ينظر وفيات الأعيان 5/405, البداية والنهاية 10/107, سير أعلام النبلاء 6/390].


(�)  التفسير الكبير 15/483.


(�)  ينظر تفسير اللباب لابن عادل 9/515.


(�)  ينظر تفسير النيسابوري 9/161.


(�)  أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي، توفي في بلدة إيذج من قرى سمرقند سنة 710هـ، من أشهر مؤلفاته (مدارك التنزيل) في تفسير القرآن، والمنار، وشرحه في (الأصول). [ينظر الدرر الكامنة 3/17، الأعلام 4/67].


(�)  ينظر تفسير النسفي 2/149، وينظر تفسير الكشاف ص413.


(�)  تفسير اللباب لابن عادل 9/515.


(�)  تفسير النيسابوري 9/161.


(�)  تفسير النسفي 2/149، وينظر تفسير الكشاف ص413.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 2/109.


(�)  ينظر العدة 2/367.


(�)  ينظر أصول السرخسي 1/75.


(�)  ينظر التقرير والتحبير 2/113، وينظر كشف الأسرار 4/343.


(�)  الإحكام لابن حزم 2/108-109.


(�)  ينظر مجموع فتاوى ابن تيمية 10/323-324.


(�)  من الآية ( 38) من سورة الأنفال.


(�)  العدة 2/367.


(�)  رواه مسلم بلفظ {أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله} في كتاب الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج برقم 121 ص65.


(�)  أصول السرخسي 1/75.


(�)  التقرير والتحبير 2/113، وينظر كشف الأسرار 4/343.


(�)  تفسير الطبري 13/536.


(�)  عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ، كان من قراء المدينة، ومن السابقين إلى الاسلام، وأول من جهر بقراءة القرآن في مكة، توفي في المدينة سنة 32هـ. [ينظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/987، الإصابة في تمييز الصحابة 4/233، الأعلام 4/137].


(�)  رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة برقم 6921 ص1192، ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية برقم 120 ص64.


(�)  تفسير ابن كثير 4/54.


(�)  تفسير الألوسي 5/193، وينظر تفسير فتح القدير 2/308.


(�)  ينظر ص133 من هذا البحث.


(�)  ينظر المحصول 1/1/181-182، حيث جاء فيه في موضوع التحسين والتقبيح: "وقد جرت عادة أصحابنا أن يتكلموا بعد هذه المسألة في مسألتين أخريين: أحدهما أن شكر المنعم لا يجب عقلا، والثانية أنه لا حكم قبل ورود الشرع، واعلم أنا متى بينا فساد القول بالحسن والقبح العقليين: فقد صح مذهبنا في هاتين المسألتين لا محالة، لكن الأصحاب سلموا القول بالحسن والقبح العقليين، ثم بينوا أنه بعد تسليم هذين الأصلين لا يصح قول المعتزلة في هاتين المسألتين"، وجاء في نهاية السول 1/126: "لما أبطل الأصحاب قاعدة التحسين والتقبيح العقليين: لزم من إبطالهما إبطال وجوب شكر المنعم عقلاً، وإبطال حكم الأفعال الاختيارية قبل البعثة"، وذكر أن بحث هاتين المسألتين على سبيل التنزل مع المعتزلة "لأن فيه تكلف الانتقال من مذهبنا الحق الذي هو أعلى مرتبة، إلى مذهبهم الباطل الذي هو في غاية الانخفاض"، وينظر الواضح 2/317.


(�)  ينظر العدة 4/1250.


(�)  المرجع السابق 4/1251.


(�)  الإحكام للآمدي 1/126.


(�)  ينظر اللمع ص246.


(�)  ينظر العدة 4/1243، التمهيد 4/272.


(�)  ينظر بذل النظر ص663-664، فواتح الرحموت 1/45-46.


(�)  ينظر شرح الكوكب المنير 1/322.


(�)  ينظر العدة 4/1243.


(�)  ينظر التقرير والتحبير 2/127، المحصول 1/1/209، المنتخب من المحصول 1/20، المسودة 2/868، البحر المحيط 1/153، شرح الكوكب المنير 1/328.


(�)  ينظر المنخول ص77، المحصول 1/1/209، شرح مختصر المنتهى بحاشية التفتازاني 2/101.


(�)  ينظر تيسير التحرير 2/168، فواتح الرحموت 1/45.


(�)  ينظر إحكام الفصول ص681.


وأبو الفرج هو: عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي المالكي، تولى القضاء، وتوفي سنة 331هـ، من أشهر مؤلفاته اللمع في أصول الفقه. [ينظر الديباج المذهب ص215].


(�)  ينظر قواطع الأدلة 2/48، البحر المحيط 1/154، اللمع ص246.


(�)  ينظر المسودة 2/870، التحبير شرح التحرير 2/766-767، شرح الكوكب المنير 1/325.


(�)  ينظر المعتمد 2/315.


(�)  ينظر التقرير والتحبير 2/127، تيسير التحرير 2/168.


(�)  ينظر نفائس الأصول 1/173، تقريب الوصول ص243.


والأبهري هو: أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري المالكي، ولد سنة 289هـ، وتوفي في بغداد سنة375هـ، من أشهر مؤلفاته كتاب الأصول، وكتاب إجماع أهل المدينة. [ينظر الوافي بالوفيات 3/308، الأعلام 6/225].


(�)  ينظر قواطع الأدلة 2/48، المحصول 1/1/210، البحر المحيط 1/155.


(�)  ينظر العدة 4/1238، روضة الناظر 1/199، المسودة 2/868.


(�)  ينظر المعتمد 2/315.


(�)  قال الفخر الرازي في تفسير معنى الوقف: "وهذا الوقف تارةً يفسر بأنه: لا حكم، وهذا لا يكون وقفاً بل قطعاً بعدم الحكم، وتارةً: بأنا لا ندري هل هناك حكم أم لا؟، وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو حظر؟" المحصول 1/1/210-211.


(�)  ينظر المحصول 1/1/210، المنتخب من المحصول 1/21، قواطع الأدلة 2/48، البحر المحيط 1/156، الإحكام للآمدي 1/126.


(�)  ينظر تيسير التحرير 2/168.


(�)  أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن وارث التجيبي القرطبي الباجي المالكي، ولد سنة 403هـ، وتوفي في المرية من بلاد الأندلس سنة 474هـ، من أشهر مؤلفاته إحكام الفصول في أحكام الأصول. [ينظر الديباج المذهب ص120, طبقات المفسرين للسيوطي ص52، شذرات الذهب 3/343].


(�)  ينظر إحكام الفصول ص681، الإشارات ص105.


(�)  ينظر شرح اللمع 2/978، المستصفى 1/126، تشنيف المسامع 1/47-49، الإحكام للآمدي 1/126.


(�)  ينظر العدة 4/1242، روضة الناظر 1/200، المسودة 2/870.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 1/52.


(�)  ينظر المحصول 1/1/211، المنتخب من المحصول 1/21.


(�)  الآية (209) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 5/356.


(�)  تفسير الطبري 4/259.


(�)  تفسير القرطبي 3/18.


(�)  تفسير النيسابوري 2/293.


(�)  التحرير والتنوير 2/280.


(�)  تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين 3/11.


(�)  من الآية (130) من سورة الأنعام.


(�)  التفسير الكبير 13/152.


(�)  تفسير الطبري 12/120-121.


(�)  كشف الأسرار 4/326.


(�)  الآية (131) من سورة الأنعام.


(�)  التفسير الكبير 13/152.


(�)  ينظر المرجع السابق، وسيأتي قريباً الكلام على استدلال المعتزلة هذا ص173 من هذا البحث.


(�)  من الآية (13) من سورة لقمان.


(�)  من الآية (19) من سورة المائدة.


(�)  تفسير الطبري 12/124.


(�)  كشف الأسرار 4/326.


(�)  الآية (131) من سورة الأنعام.


(�)  ينظر التفسير الكبير 13/152، وقد سبق الكلام عن دراسة هذا الاستدلال قريباً ص171-172 من هذا البحث.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر ص171-172 من هذا البحث.


(�)  ينظر المسودة 2/868، التعليل بالشبه ص36-37.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي حيث أشار في أكثر من موضع إلى أنه أبطل هذا القول في كتبه الكلامية، منها: 1/228، 2/233، 2/295، ومن أصرحها ما ذكره في 3/165 عند مناقشته لإحدى المسائل حيث قال: "وهذا أيضاً مبني على رعاية الحكمة في أفعال الله تعالى، وهو باطل، لما عرف من أصلنا، بل جاز أن يكون الأمر والنهي، لا لمصلحة ولا لمفسدة"، وينظر مباحث العلة في القياس ص94، التعليل بالشبه ص36.


(�)  ينظر المعتمد 2/343، حيث قال: "لا يجوز أن لا يعرِّفنا البارئ عز وجل مصالحنا ومفاسدنا، لأن تعريف الألطاف واجب، والحكيم لا يخل بواجب"، وينظر مباحث العلة في القياس ص94، التعليل بالشبه ص36.


(�)  ينظر شرح الكوكب المنير 1/312، 515-517، وينظر مباحث العلة في القياس ص94، التعليل بالشبه ص36.


(�)  ينظر شرح الكوكب المنير 1/312.


(�)  المرجع السابق 1/515.


(�)  المرجع السابق 1/515-517.


(�)  من الآية (32) من سورة المائدة.


(�)  التفسير الكبير 11/343.


(�)  المرجع السابق.


(�)  التفسير الكبير 11/343.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  من الآية (17) من سورة المائدة.


(�)  التفسير الكبير 11/343.


(�)  ينظر المحصول 2/2/193.


(�)  ينظر روضة الناظر 3/836.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 3/318.


(�)  ينظر المحصول 2/2/193.


(�)  ينظر روضة الناظر 3/836.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 3/318.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 2/588-589.


(�)  الإحكام لابن حزم 2/588.


(�)  المرجع السابق 2/588-589.


(�)  الإحكام لابن حزم 2/589.


(�)  المرجع السابق.


(�)  البحر المحيط 7/27.


(�)  من الآية (80) من سورة التوبة.


(�)  التفسير الكبير 16/117.


(�)  المرجع السابق.


(�)  من الآية (64) من سورة المائدة.


(�)  من الآية (125) من سورة التوبة.


(�)  التفسير الكبير 12/397.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  قاعدة اليقين لا يزول بالشك ص100.


(�)  موسوعة القواعد الفقهية 2/108.


(�)  ينظر العدة 4/1262، المستصفى 1/377، الإبهاج 6/2608، شرح الكوكب المنير 4/404، البحر المحيط 6/20.


(�)  ينظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص122، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص59، شرح المجلة للأتاسي 1/25.


(�)  المسودة 2/885.


(�)  العدة 4/1262.


(�)  من الآية (91) من سورة التوبة.


(�)  التفسير الكبير 16/121-122.


(�)  ينظر تفسير النيسابوري 11/5.


(�)  تفسير الطبري 14/419.


(�)  تفسير البغوي 4/84.


(�)  زاد المسير 3/485، وينظر تفسير فتح القدير 2/392، تفسير الخازن 3/135.


(�)  ينظر تفسير اللباب 10/171.


(�)  ينظر بحر العلوم 2/81. 


(�)  ينظر تفسير البيضاوي 4/619، تفسير النسفي 2/202، تفسير أبي السعود 2/589.


(�)  نظم الدرر 3/374.


(�)  تفسير ابن عطية ص872.


(�)  تفسير الألوسي 5/346.


(�)  تفسير فتح القدير 2/392.


(�)  تفسير الألوسي 5/346.


(�)  في القسم الذي يخصني من تفسير الفخر الرازي وهو من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة التوبة.


(�)  ينظر ص46 من هذا البحث.


(�)  ينظر المحصول 1/1/107 وكان هذا التعريف منه للحكم الشرعي.


(�)  أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب اللغوي القزويني، ولد سنة 329هـ، وتوفي في الري سنة 395هـ، من أشهر مؤلفاته مقاييس اللغة، المجمل. [ينظر الوافي بالوفيات 7/278، سير أعلام النبلاء 17/103، الأعلام 1/193].


(�)  مقاييس اللغة 6/67 مادة «وجب».


(�)  لسان العرب 2/292-295 مادة «وجب»، القاموس المحيط 1/141 مادة «وجب».


(�)  المرجعان السابقان.


(�)  لسان العرب 2/292-295 مادة «وجب»، القاموس المحيط 1/141 مادة «وجب».


(�)  لسان العرب 2/292-295 مادة «وجب».


(�)  المحصول 1/1/117.


(�)  ينظر المحصول 1/2/265، المنتخب من المحصول 1/153-156.


(�)  البحر المحيط 1/186.


(�)  القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين ص294-295.


(�)  من الآية (67) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 3/544.


(�)  ينظر روضة الناظر 1/156، البحر المحيط 1/186.


(�)  روضة الناظر 1/156.
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